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  :قال تعالى

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ " 

  "اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

 .53سورة الزمر الآية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  وتقدیـــــرشكــر 

  السلام على رسول االلهو الصلاة و بسم االله و الحمد الله       

  .12لقمان الآیة سورة "لنفسه من یشكر فإنما یشكرو ": قال تعالى

منتهاه على حمده حتى یبلغ الحمد ، ن حمدا كثیرا ملء السموات و الأرضحمد االلهن

  .على إنجاز و إتمام هذه المذكرة  إعانتنا

" الدكتور المشرفالأستاذ  التقدیر إلىنتوجه بالشكر وكثیر من الامتنان و فبعد أما 

 هذه المذكرة حیز الوجود فنتقدم لهلولاه لما خرجت الذي كان سندا و " محمد الطاهر رحال

  . الجزاءخیر  عنا ه اهللاجز  بأسمى عبارات الشكر والامتنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  داءــــــــــــــإه

  إلى كل من علمني حرفا

  أبي الغاليو  ى ما في الوجود أمي العزیزةإلى أغل

  أخواتيكل إخوتي و و  سنديإلى زوجي و 

  إلى كل العائلة الكبیرة كل شخص باسمه

  آسیابن سالم و  إلى أغلى من أهدتني الجامعة حبهم لیدیا

  إلى كل من یحبني   

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  

  

  

  دلیلة علوان

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  داءــــــــــــــإه

  إلى أغلى ما في الوجود أمي العزیزة

  إلى تاج رأسي أبي حفظه االله

  في هذه الدنیا إلى زوجي وسندي

  وكل إخوتي وأخواتي

  جولیا، مریم، ییسأنا: إلى بناتي 

  إلى كل العائلة الكبیرة كل شخص باسمه

  إلى كل من یحبني   

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع
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  :ـــــةمقدمـــــــــــــــ

القول ، و تطورت مع تطورهده و عایشت الإنسان منذ وجو  فقد ،ظهرت الجریمة منذ القدم    

لأفراد داخل عن العقوبات التي من شأنها تنظیم سلوك ا بوجود الجریمة حتما یقودنا للحدیث

سوف  ،الشخص سواء كان طبیعیا أو معنویابلا شك فإن أي إدانة جزائیة تمس و ، المجتمع

ینتج عنها في كل الأحوال آثارا وخیمة كما قد ، شخصیتــــهو تؤدي إلى الانتقاص من قیمته 

في  من أشد هذه الآثار وقعا على حیاة المحكوم علیه تسجیل تلك الأحكامو  ،على مستقبله

وخصوصا  صحیفة سوابقه القضائیة مما ینتج عنها صعوبة اندماجه من جدید في المجتمع

  .والسیاسیةالمدنیة  من بعض الحقوق هـحرمان قد یتبعها في الغالبفي عالم الشغل و 

جاهدة لتطویر  في معظم دول العالم ثةالجنائیة الحدیمن أجل ذلك عملت السیاسة و     

الناتجة عن ار ـــــــــــن الآثــــــمل التي تخلص المحكوم علیه یجاد الحلو لإ ،الأنظمة القانونیة

  .المجتمعإعادة إدماجه في و ، ذةــــلأحكام الجنائیة النافا

شأنها محو آثار  آلیات منأنظمة و  تكرس التشریع الجزائري من بین التشریعات التيو     

قبوله ج المحكــــوم علیـــه بعقوبـــات جنائیـــة و اــ، منها ما یهدف إلى إعادة إدمالعقوبة الجنائیة

وقف بغیة التخفیف من قسوة الأحكام والعقوبات أو ل جـــاءمنها ما و ، ي المجتمعـــد فــن جدیـم

  .لا یكون إلا بالنسیانالذي و الأزمات الوطنیة  نإسدال الستار ع آخر یهدف إلىو ، تنفیذها

لتحقیق النتائج المرجوة من و  ،جة تحول دون أبدیة آثار الإدانةالنتی كل هذه الأنظمة فيو     

  .القانونالتشریع و أن تكون منظمة في إطار وراء هذه الأنظمة وجب 

السیاسات الجنائیة ه یسلط الضوء على أهم ما انتهجته كون أهمیة الموضوع فيتتجلى و     

یة، وإعطائها فرصة الحدیثة من أجل إصلاح وتهذیب الفئة المحكوم علیها بعقوبات جزائ

یاة الاجتماعیة من آثار تلك الأحكام واستعادة مركزها والاندماج في الحجدیدة للتخلص 

  .والمهنیة من جدید
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ما و  ،نیة لهذه الأنظمةلطبیعة القانو على االتعرف تكمن أهداف دراسة هذا الموضوع في و     

 أن أهم هذه الأنظمةقارنة بالأنظمة القانونیة الأخرى، خاصة و به من خصوصیة م تتمیز

طـلاع ـن هــذه الأهــــداف فـــــي الاالمجتمـع، كمــا تكمـــل اج داخــدمــــــــــه بالانــــیسمح للمحكوم علی

الشروط المسطرة من طرف المشرع الجزائري من أجل الاستفادة من ــراءات و عــــلى أبرز الإجـــ

  .هذه الأنظمة

ي الرغبة في دراسة تمثلت فكما أن اختیارنا لهذا الموضوع كان مبنیا على أسباب ذاتیة     

مجتمع على حد الو  الاجتماعي للفردتحقیق الاستقرار ذات أهمیة بالغة في مواضیع جدیة و 

 في الاطلاع على آلیات محو آثار ى الأسباب الموضوعیةبالإضافة إل سواء كهذا الموضوع،

الراسخ الإیمان  هذا نابع منو  ،الجزائیة وكیفیة الحصول علیها والآثار المترتبة عنها العقوبة

ا نستمده من الشریعة ، وهذا ممفتوح لجمیع من حاد عن الطریقبة بأن باب التو لدینا 

  .یم الذي یعتبر صالحا لكل الأزمنةالقرآن الكر الإسلامیة و 

ـها رض نفســـــي تفــن الصعوبات التـــفم ،ن الصعوباتـــلو مـــار أن أي دراسة لا تخــباعتبو     

مما یوحي أن كل آلیة من  ،أفكارهكثرة لموضوع هي تشعب جزئیات الموضوع و افــي هذا 

یعالج بكل  لبحث علمي آلیات محو آثار العقوبة تصلح أن تكون لوحدها موضوع مستقل

  .الحصول على المعلومات الدقیقة هذا ما ینتج عنه صعوبةو  جزئیاته،

كیف نظم المشرع : كالتالي هيو  ،هذه الدراسةلسبق یمكن طرح الإشكالیة الرئیسة  اممو     

  ؟و آثار العقوبةـــــــــالأنظمة القانونیة التي من شأنها مح الجزائري

  :دة تساؤلات فرعیة تتمثل فیما یليیمكن طرح عو 

  فیما تتمثــل أنظمة محو آثــــــار العقــوبة؟-

    ؟ما هي شروط كـــل نظـــام و إجراءاتــــه -

  ؟ثار القانونیة التي تنتج عن كل نظامالآ فیما تكمن-

الفرعیة التساؤلات  كذا معالجةابة على الإشكالیة المطروحة بصدد هذا الموضوع، و للإج    

الموضوع المدروس من وصف الأول یعتمد على  ،التحلیليالمنهج و المنهج الوصفي  اتبعنا

  .الاجتهادات القضائیةو  القانونیةنصوص ال جمیع جوانبه، والمنهج الثاني یقوم على تحلیل

، الفصل الأول تمحور مقسمة إلى فصلین الموضوع ارتأینا اعتماد خطة ثنائیةولمعالجة هذا 

هو مقسم و مثل في نظام رد الاعتبار الجزائي یتي و كلأنظمة محو آثار العقوبة بشكل  حول
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ج عالأما المبحث الثاني سن ،، المبحث الأول تضمن ماهیة رد الاعتبار الجزائيإلى مبحثین

  .وكل مبحث قسم إلى مطلبین الجزائيفیه أنواع رد الاعتبار 

في تناولناها و  ،أما الفصل الثاني فخصصناه لأنظمة محو آثار العقوبة بشكل جزئي   

  .والمبحث الثاني لنظام العفو ،مبحثین، خصصنا المبحث الأول لنظام التقادم

كذا توصلنـــا إلیهـــا و ج التــــي في الأخیر أنهینا الدراسة بخاتمة تضمنت جملة مـن النتائـــو    

  .ممكن أنها تساهم في إثراء الموضوع المعالجمجموعة من التوصیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  

  

  

  :الفصــــــــل الأول

ار ــــــــأنظمة محو آث

بشكــــــــل  ة ـــــــالعقوب

  ــــــيكــــل
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  :الأول الفصــــــــل

  بشكــــــــل كــــلــــــي ة ـــــــار العقوبــــــــأنظمة محو آث

، ولا المشرعر ـتعرف العقوبة على أنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أم    

، لذلك وم علیهــــالانتقاص من شخصیة المحك اینتج عنه الجزائیةفي المادة  شك أن الإدانة

ة ــأن یعطى فرصة لاستعادة اعتباره شریط لا بدبین هذا المصیر أجل الحیلولة بینه و  ومن

  .1للاندماج مرة ثانیة في المجتمع هدي استعدادـــبــــــأن یذلك و ــــه لـــأن یثبت صلاحیت

 الجزائیة العقوبة آثار من أهم الأنظمة التي تمحور یعتبكنظام  الجزائي رد الاعتبارو     

المشرع و  ،في العالمالتشریعات  یتجزأ من النظم القانونیة لأغلب جزءا لاأصبح ، وقد المنفذة

  .19662سنة الإجراءات الجزائیة  ونـنـدور قاـذ صــظام منـذا النـام هــتبنى أحكره ـالجزائري كغی

رد ــق بـدة تتعلـجدیوص ـة نصـم إضافــت 20183یه سنة ـرأ علــــــذي طــل الـد التعدیـبعه و ـلكن   

ل الباب بالنسبة للشخص المعنوي وذلك من خلا صحیفة السوابق القضائیةو بار ـعتالا

  ."محكوم علیهمرد اعتبار ال"تحت عنوان  من الكتاب السادس السادس

الأول  ،الجزائي ضمن مبحثین أساسین نعالج موضوع رد الاعتباربناء على ذلك سو   

واع رد الاعتبار أن الثانــي نبین فیهو  نتطرق فیه إلى دراسة ماهیة رد الاعتبار الجزائي

  .الجزائي

  

  

  

  

  

                                                           
الجزائي في التشریع الجزائري وآثاره على حقوق الإنسان، دار الخلدونیة للنشر وقاف العیاشي، نظام رد الاعتبار  -1

  . 7-3، ص ص 2012والتوزیع، الجزائر، 
، المتضمن قانون الإجراءات 1966-06- 08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  693إلى  676أنظر المواد  -2

  . 1966-06- 10، المؤرخة في 48الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
- 66، المعدل والمتمم للأمر 2018- 06- 10المؤرخ في  06- 18من القانون رقم  693إلى  676أنظر المواد من  -3

، المؤرخة في 34المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1966- 06-08المؤرخ في  155

10/06/2018.   
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  :حث الأولـــمبال

 زائيــار الجــرد الاعتب ةــماهی

التشریعات في كل  تضمنتها التي المواضیع أهم من جزائيال الاعتبار رد نظام یعد

 لارتباطه ارتباطا وثیقاقد سارت المنظومة القانونیة الجزائریة على هذا النظام و ،العالم تقریبا

ه ــادة مكانتـــن استعــــن المحكوم علیه مــام یمكـنظ وـفه ة،ـالأساسی هـــوحریات الإنسان بحقوق

 ا أنــبمو  ة،ــبالإدان مــحكب ـبــبس دهـــــــــذي فقـــه الـب شغلـادة منصـا لا استعـلمع و ــــي المجتمــــف

 آثارا تتركطریق من طرق انقضاء العقوبة بأي  انقضائها أو ذهاــتنفی دـــبع زائیةــالج كامـالأح

ا ـــمم ةـالسیاسیة و ــــیوق المدنـالحق بعض من ل الأحوالــــك في علیه المحكوم حرمان من شأنها

دفع بكل  وهذا ما ،الاندماج في المجتمع من جدیدن ــــه مــــه تمنعـــــأمام ةــعقبد یكون ـــق

آلیات  إیجادالتشریعات الجزائیة الحدیثة إلى إعطاء أهمیة كبیرة لهذا الموضوع عن طریق 

  .من صحیفة السوابق القضائیة آثار العقوبة تمحو بموجبها

 فـعریـتل الأول بـالمطل اـخصصن ،نــــطلبیى مـه إلــا بتقسیمـقمن ثـلمبحذا اـــلدراسة هو 

ـمییزه عـن زائي وتـتبار الجـة رد الاعـي أهمیــالثان بــمطلال يـا فـ، وتناولنزائيـبار الجـرد الاعت

  .المفاهیم المشابهة له
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  :الأول المطلــب

  الجزائي الاعتبـــــار رد تعریف

ریفات ــــــختلف التعـحتى یتسنى لنا فهم نظام رد الاعتبار الجزائي لا بد من التطرق لم    

في ثلاث  هذا ما سنحاول دراسته، و التشریعیة التي جاءت بشأنهأو  القانونیةة والفقهیة و ـاللغوی

الثانـي في ي، و ـرد الاعتبار الجزائــل اللغوي لتعریفا نتناول في الفرع الأول أساسیة، فروع

  .  القانوني لرد الاعتبار الجزائيلتعـریف الثالـث فنتطرق إلى ا، أما في الفرع يـف الفقهـلتعریا

  لرد الاعتبار الجزائيریف اللغوي تعال :الفرع الأول

عتبار لغة مكون رد الاو  ،تعریفه لغویا قبل كل شيء لحمصط أي التعرف على یقتضي    

  . والاعتبار من كلمتین الرد

 عن وجهتهوالرد مصدر رددت الشيء  ،رجعههو صرف الشيء و فالرد في اللغة العربیة     

  .1تردادا، فیقال رده إلیه أعادهو مردا رده ردا و ب

قیل لا اعتبار بهذا الاعتبار فهي مصدر الفعل اعتبر وتعني أقام للشيء وزنا، و أما كلمة     

ا بر عت كانهي الموعظة وقیل كانت عبرا كلها والعبر جمع عبرة و  ،الشيء أي لا اعتداد به

  .2ویعتبر به ویعمل الناس به یتعظ ممّا كالموعظة وهي العبرة جمع والعبر كلّها

  .واقعة استعادة المكانة التي كان علیها الشيءمعناه  لغة رد الاعتبار من هنا یتضح أنو     

  في الفقه القانونـي الجزائــي رد الاعتبارتعریف : الفرع الثاني

، فهناك من عرفه الجنائي فقها من طرف العدید من فقهاء القانون رد الاعتبار عرف قدل    

وه ـــن وجــــه مـــب علیـــا ترتــل مـكو  ،ةــم القاضي بالإدانـو الحكـه محــمن رضـــــظام الغـن" :بأنه

  .3"یمكن المحكوم علیه من استعادة مكانته في الهیئة الاجتماعیةة و ــدام الأهلیــانع

ه ــوم علیــذ المحكـبحیث یأخ ،بالإدانة محو الآثار الجنائیة للحكم: "بأنه هناك من عرفهو     

ذا ـإن هــــره فــي نظـفو  ،"ةـــدر ضده أحكام جنائیـــم تصـــن لـأي مواطـع كـي المجتمـه فـوضع

                                                           
 دار صادر للطباعة والنشرالمـجلد الثالــث،  رب،ـان العــــــــم لســمعج ،رو ــمنظالفضل جمال الدین بن مكرم بن أبي  أبو -1

  .172، ص 1990لتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، و 
، ص 2005مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، طبعة الثامنة،  -2

236.  
  .251ص، 1976 لبنان، دار إحیاء التراث العربي، الكتاب الخامس، الموسوعة الجنائیة، دي،عبد المالك جن -3
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التي تقف صحیفة السوابق ر الاجتماعیة للأحكام الجنائیة و النظام هو التخفیف من الآثا

  .1طریقه العادي لكسب معاشه القضائیة فیها عائقا ضد المحكوم علیه في أن یشق

 القانونیة الآثار كل وانقضاء ،للمستقبل بالنسبة بالإدانة الحكم محو":أنهب أیضاعرف و     

 مركز في هاعتبار  له رد الذي علیه المحكوم فیصبح، الأهلیة من حرمان من عنه ترتبت التي

  .2"بالإدانة یحكم علیه لم الذي الشخص

مؤسسة قانونیة تسمح للشخص " :فه بأنهیالفرنسي إلى تعر  ذهب جانب آخر من الفقهو     

  .3"المدان جزائیا أن یستعید جمیع الحقوق التي خسرها بسبب إدانته

أن  إلا أنها تتفق أنه بالرغم من اختلافها في ألفاظها الفقهیة من خلال التعریفاتیتضح     

 إدانتهبفضله تمحى آثار  وم علیههو حق من حقوق المحكو  ،معنى واحد لنظام رد الاعتبار

رد ــــل أن ة ثانیــةــــــــن جهمهذا من جهـــــة، و  اختباررحلة ـد كمــــة تعـــــــــرة زمنیـوهذا بعد مرور فت

من  ي والاجتماعي للمحكوم علیهــع القانونــوضـادة الـــــــــو إعــهد و ـــهدف واح الجزائي الاعتبار

  .ذلك وفق الشروط المقررة قانونا یكون حتماو  ،إدماجه في المجتمعأجل 

ماج المسبوقین قضائیا في ولقد أقر الفكر الجنائي الحدیث مبدأ التأهیل وإعادة إد   

هذا الأخیر الذي أحیط باهتمام كبیر من ، نظام رد الاعتبار على إثره ظهر ، والذي المجتمع

 جلیا من خلال الدقة الكبیرة فيبرز ذلك و  قانونیة في المجال الجنائيطرف كل الأنظمة ال

  .أثاره القانونیةتحدید أحكامه و 

   لـرد الاعتبار الجزائي التعریف القانوني :الفرع الثالث

ن خلال م 1971سنة  الجزائي قد كان المشرع الفرنسي أول من نص على رد الاعتبارل    

للشخص المدان جزائیا أن تسمح مؤسسة قانونیة ":قانون التحقیقات الجنائیة الذي یعرفه بأنه

  .4"یستعید جمیع الحقوق التي خسرها بسبب إدانته

ن ــذلك عو  ،اــذ ظهورهـــار منــو أول من طور رد الاعتبـباعتبار أن المشرع الفرنسي هو      

ة ــــال السیاســي مجــــة فــــورات الحاصلــــالتي واكبت التطة و ــواصلــلات المتــدیــریق التعــط

في للمشرع الفرنسي الفضل یرجع  بالتاليو ، اع الاجتماعيـــدفــــة الـــؤسســمالجنائیة الحدیثة و 

                                                           
 706ص ، 1990 ،ر، الطبعة الثالثةالقاهرة،مص الفكر العربي، القسم العام،دار قانون العقوبات، مأمون محمد سلامة، -1
  .433، ص 2009، الجزائر ،رللنش موفم شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،، عبد االله أوهایبیة -2
 .415ص لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، القواعد الجزائیة العامة فقها واجتهادا، طه زكي صافي، -3
 .706ص ، المرجع السابقمأمون محمد سلامة،  -  4
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ار القانوني في قانون قد نظم هذا الأخیر أحكام رد الاعتبو  ،انتشارهظهور هذا النظام و 

أما أحكام نظام رد  ،17مكرر  133إلى  12مكرر  133ذلك في المواد العقوبات و 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة  799إلى  782ضائي فقد تطرق لها في المواد الاعتبار الق

 الجنائیة التشریعات المقدمة من طرف التعریفات على اطلاعنا بعدو  الأخیر وفي

 ارـــــالآث ثــــــــحی نـــم الجزائي الاعتبار رد كلها اتفقت على تعریف أن دنج أعلاه، المذكورة

 رةـالفق 676 ادةـالم صـن يـفري ـزائـجال رعــالمش هـب أخذ الذي فالتعری ووه، هــعلی ةـــترتبـــالم

  .2راءات الجزائیةـالإج ن قـانونـم انیةــالث

  :الثاني المطلب

  له شابهةوتمییزه عن المفاهیم الم الجزائي رد الاعتبار أهمیة

ة إدماج المحكوم ضرورة إعادأهمیة مبدأ التأهیل و بعد أن أقر الفكر الجنائي الحدیث 

ا ـمم ،الاعتبـــار الجـزائـــي وخصوصیته رد ظهـــرت أهمیة م مــــن المجتمعـــدل إقصائــهم بــــعلیهـــ

ا ــأحكامهطریق تحدید قواعدها بدقة أكثر و  ع بالسیاسة الجنائیة إلى الاهتمام أكثر بها عنـدف

  .آثارهاا و ـممیزاتهو 

لأهمیة رد في الفرع الأول معالجة هذا المطلب بتقسیمه إلى فرعین، نتطرق وسنحاول 

  . الاعتبار الجزائي، ثم نمیزه عن المفاهیم المشابهة له في الفرع الثاني

  أهمیة رد الاعتبار الجزائــي: الفرع الأول

لها أهمیة بالغة في إعادة إدماج  التي الأنظمة بین من زائيالج الاعتبار رد رعتبی  

وبما أن الحكم بعقوبة جزائیة یشكل عائقا  الإدانة، حكم أثار محو المحكوم علیهم عن طریق

هذه لازمة لصحیفة السوابق القضائیة، أنها تكون مخاصة و  أمام هذه الفئة من المجتمع،

ملفات خاصة منها ما یتعلق بالعمل، كما أن الأخیرة التي تكون ضروریة في تشكیل كل ال

تدبیر أمن كالعزل من أو ، ـــرىــة الأخلعقوبات التكمیلیــــة بإحـدى اــــــتكون مرفقهذه العقوبة قد 

                                                           
 ة،ـــة مقارنـي، دراسـري والفرنسـري والمصــع الجزائــــي والتجاري في كل من التشریئنظام رد الاعتبار الجنا فریدة لوني،-1

  .34، ص 2014 –2013كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،  دكتوراه،أطروحة 
  .من  قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 676نظر المادة أ -2
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ما یمنعه من الاندماج في المجتمع  هذا، و وظیفة أو الحرمان من تولي حق أو وظیفة عامة

  .1بشكل لائق

لاح الشخص الذي انزلق إصمن هنا فإن الهدف الحقیقي من رد الاعتبار الجزائي هو و     

كان اللائق ـث یتبوأ ذلك المـحی ،الاندماج ثانیة فـي المجتمع طریق الإجرام لتمكینه من في

أقام الدلیل على ذلك ق الهدایة و في طریح بشرط أن یكون قد بذل مجهودا ــواطن صالــل مـــبك

  .2بحسن سیرته لمدة زمنیة محددة قانونا 

قائمة ولا تزال تلاحق المحكوم علیهم ر العقوبة وهذا الهدف الذي لن یتحقق طالما أن آثا  

ن طریق مؤسسة رد لذلك فقد حاولت معظم الأنظمة القانونیة الحدیثة تحقیقه ع ،جزائیا

  .الجزائي الاعتبار

  هـبهة لعتبار الجزائي عن المفاهیم المشاتمییز رد الا :الفـــــــرع الثـــاني

لما  ،قائم بذاتهقانوني مستقل و نظام الجزائي في كونه  تكمن خصوصیة رد الاعتبار    

المماثلة له نظمة  القانونیة یتشابه مع بعض الأ ، فبالرغم من أنه قدوآثار یتمیز به من شروط

، إلا أنه یختلف عنها في العفو سواء كان شاملا أو خاصا ووقف تنفیذ العقوبة وتقادمهاك

  .3خصوصا الآثارو  النواحي إن لم نقل في الكثیر منهامعظم 

و ــام العفــي نظـلة فـالمتمثه الأنظمـة القانونیـة المشابهـة لـه، و ذـین هـبوجب التمییز بینـه و  لذلك

  .التقادم نفیذ العقوبة و نظام وقف تو 

  :نظام العفوالجزائي و  التمییز بین رد الاعتبار -أولا

عن طریق التعدیل منها أو ، لتزام بالعقوبة كلها أو جزء منهاإنهاء الا:"یعرف العفو بأنه

  .4"استبدالها بعقوبة أخف

  

                                                           
الحقوق والعلوم  مبارك قساس، آلیات محو آثار العقوبات الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة -1

  .20، ص2014- 2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .25فریدة لوني، المرجع السابق، ص -2
  .22، صالمرجع السابقمبارك قساس،  -3
المؤرخ ، 442- 20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020ي لسنة الدستور  التعدیل من 08فقرة  91المادة أنظر  -4

الجریدة  ،2020المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر  2020دیسمبر  30في 

  .2020دیسمبر  30، المؤرخة في 82، العددالرسمیة
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  :نظام العفوتشابه بین رد الاعتبار الجزائي و أوجه ال-1

یقتضیان وجود  أن كلاهمافي مع نظام العفو عن العقوبة  الجزائي یتشابه نظام رد الاعتبار

یهدفان  كلاهما، و لعفو الشامل الذي لا یشترط ذلكخلافا ل ،حكم مسبق یقضي بإدانة المتهم

خلافا للعفو الشامل الذي یؤثر على  ر،ة الأصلیة دون المساس بحقوق الغیإلى إزالة العقوب

  .ذلكالغیر إذا تضمن قانون العفو 

  :نظام العفوختلاف بین رد الاعتبار الجزائي و أوجه الا-2

  :التالیةي العناصر ـــاص فـو الخــعن نظامي العفو الشامل والعفر الاعتبا ردیختلف نظام 

  :مجالالمن حیث نظام العفو تمییز رد الاعتبار و  -أ

مة یتعلق بإلغاء جری فو الشاملأما الع لا یستثني أي شخص، الاعتباررد في كون  انیختلف

ارة عن إجراء شخصي ــــــو عبـهي ، عكس العفو الخاص الذمعینة أو نوع معین من الجرائم

 .1أكثر مع ذكر أسمائهم شخص أولیمنح 

  :من حیث الهدف نظام العفوو  تمییز نظام رد الاعتبار - ب

أما العفو عن العقوبة  ،المحكوم علیهإصلاح  هو الجزائي رد الاعتبار الهدف من إن    

ي ــف العقوبات أو لوقف تنفیذها،ة لجمهوریة بغیة التخفیف من قسو رئیس ا طرف فیمنح من

ون إلا ـیكیمكن أن لا ذي ــالو الأزمات الوطنیة  نع إسدال الستار هدفهو الشامل ـالعف ن أنـحی

 . بالنسیان

  :رمن حیث المصد العفوو التمییز بین رد الاعتبار  -ج

في حین  ،القانون مسبقا ایحدده بشروطأو بقرار قضائي و  یكون بقوة القانون رد الاعتبار    

بموجب مرسوم رئاسي عن العقوبة یكون العفو الشامل لا یكون إلا بموجب قانون، و  أن العفو

یخضع و  قبل المحاكمة  كونه إجراء قد یصدرو  ،من الدستور السالفة الذكر 91نص طبقا ل

ا ــــــــأم رـــمستمو نظام دائم  الجزائي كما أن رد الاعتبار ،ة أو التشریعیةـــة التنفیذیـلرغبة السلط

  .2في حالات استثنائیة تتخذشامل والعفو الخاص إجراءات و الـــــــــالعف

                                                           
الطبعـــة الثامنــــة  ،ــــرالجزائ ع،ـــوالتوزی رــــللطباعة والنش أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة -1

 .294، ص 2019عشــر، 
  . 26سابق، ص المرجع المبارك قساس، -2
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یكون عادة في ظروف الانقلابات السیاسیة ویكون محله عادة الجرائم  العفو الشامل    

  .1فیصدر عادة في المناسبات الوطنیة والدینیة عفو الخاصال أما ،السیاسیة

  :من حیث الآثار العفوالتمییز بین رد الاعتبار و  - د

یزیل الصفة فالعفو الشامل أما  ،أثار العقوبة في المستقبل الجزائي رد الاعتبار یطال

العفو عن العقوبة یتضمن صرف النظر عن تنفیذ في حین أن  ،الفعل المجرم الإجرامیة عن

  .كمیلیةالعقوبة دون سقوط العقوبة الت

ي ــل الإجرامـون الفعـو الشامل یسري بأثر رجعي على الماضي حیث یكـــالعففإن  وبذلك

  .العفو الخاص منذ تاریخ الأمر بها لو كان مباحا بینما یسري ـكم

التي تمس الشخص المحكوم لا یمحي الإدانة الجزائي رد الاعتبار  أنأخیرا ستخلص ی    

الذي یستفید منه العفو الخاص  في حین أن ،المحكوم بها قانونا إلا بعد استنفاذ العقوبةعلیه 

یستهدف إزالة الذي الشامل  العفوبخلاف  ،تنفیذ العقوبةیستهدف الإعفاء من المحكوم علیه 

  .2الجزائیة الإدانة

  :قف تنفیذ العقوبةو و  الجزائي الاعتبارالتمییز بین رد  - ثانیا

  :   أوجه التشابـــــه-1

 كما أن، بصحیفة السوابق القضائیةو ،مرتبطان بالعقوبةفي أن كلاهما النظامین  یشترك

ه نفس الحكم إلى ما تضمن لا یمتد أثرهماأن  ، فضلا عنلهما شروط وآجال یجب احترامها

 غیر لأن كلاهما لا یمس الآثار القضائیةدنیة ولا بالنسبة للمصاریف متعویضات  من

  3.الجنائیة للجریمة

  :أوجه الاختلاف -2

  :الإلزامیةوقف تنفیذ العقوبة من حیث القوة  تمییز رد الاعتبار الجزائي عن-أ

حق  وهو ،بالنسبة للمستقبلرد الاعتبار الجزائي هو إزالة الحكم القاضي بالإدانة 

أما وقف تنفیذ  للقاضي، التقدیریة ةسلطلل دون أن یخضع متى توافرت شروطهللمحكوم علیه 

                                                           
 .292، ص 2017 ،الدار البیضاء، الجزائر شرح قانون العقوبات الجزائري، دار بلقیس، سعید بوعلي، -  1
  .296 - 295ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -2
  .919عبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي على ضوء الفقه، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ص -3
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، ویبقى هو تعلیق جمیع آثار تنفیذ العقوبة على شرط واقف لفترة یحددها القانون العقوبة

  .1للقاضي حتى مع توافر جمیع الشروطخاضعا للسلطة التقدیریة 

  :تمییز رد الاعتبار الجزائي عن وقف تنفیذ العقوبة من حیث الهدف - ب

 ة للمستقبل واسترداد حقوقـبالنسب حكم بالإدانةالإلى إزالة  رد الاعتبار الجزائي یهدف

التكمیلیة وتسقط معه العقوبات  ،ومركزه القانوني وإعادة إدماجه في المجتمع المحكوم علیه

في صحیفة و  ،لحكم القاضي بالعقوبةینوه عنه في اكما ، بالإضافة إلى الالتزام بالتنفیذ

من صحیفة  03و 02لا یتم الإشارة إلیه في القسیمتین  في حین، 01 السوابق القضائیة رقم

  .2یعتبر عائدا ه جریمة ثانیة لاــوم علیـــاب المحكــة ارتكـحال يـفوابق القضائیة، و الس

هدف منه هو إعطاء فرصة أخرى لمجرم لتجنب اختلاطه الأما وقف تنفیذ العقوبة فو 

مصاریف الدعوى  التعویضات المدنیة ولا شمللا ی ، كما أنهفي السجن مع المجرمین

  .3كمیلیةبات التوالعقو 

 618طبقا لنص المواد  عقوبة جزائیة یتم تدوینها التنفیذ أن وقف بالإضافة إلىهذا 

 مــــــرق متیــني القسیــة فـق القضائیـالسوابة ـي صحیفـفة ـالجزائی راءاتـالإجون ـمن قان 623و

نقضي مهلة الاختبار المحددة بخمسة ت إذا لم ،التي تسلم لبعض الإدارات 02رقم و  01

  .4العود حالة التنفیذ في تحدیدسنوات وتحتسب العقوبة محل وقف 

  .5رالتي تسلم للمعني بالأم 03وقف التنفیذ في القسیمة رقم في حین لا تسجل العقوبة مع   

  : التقادمالجزائي و  رد الاعتبار التمییز بین -ثالثا

مدة زمنیة محددة من یقصد بتقادم العقوبة بقاؤها بدون تنفیذ لأي سبب كان بعد مرور    

قد نص المشرع الجزائري على نظام التقادم في المواد من نهائیا، و  صیرورة الحكمتاریخ 

  .6من قانون الإجراءات الجزائیة  616إلى  612

                                                           
یم منصــــور، الـــموجـز فــــي علــــم الإجـــرام وعلـم العقاب، دیـوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة ـإسحاق إبراه -1

  . 906، ص1997الثانیة، 
  . 31صمبارك قساس، المرجع السابق، -2
  .95عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  -  3
  .503ص المرجع السابق، أحسن بوسقیعة،  -4
ي ــؤرخ فـــــالم 55/166م ــرق مرم للأم، المعدل والمت23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر من 618المادة  نظرأ -5

  .2015یونیو  23، المؤرخة في 40الرسمیة، العدد ، الجریدة الجزائیة الإجراءاتالمتضمن قانون ، 1966- 06- 08
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  المعدل والمتمم 616إلى  612أنظر المواد من  -6
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  : ادم العقوبة في عدة جوانب أهمهایختلف نظام رد الاعتبار عن تقو 

  :التقادم من حیث المفهومعتبار و رد الا التمییز بین-1

بل على وجه لمستقلكم القاضي بالإدانة بالنسبة هو إزالة ح الجزائي ارـــرد الاعتب

فترة زمنیة معینة یحددها العقوبة هو مضي  تقادم ، في حین أنتنقضي معه جمیع آثاره

  .1هاخاذ إجراءات تنفیذدون ات القانون

  :التقادم من حیث التنفیذالتمییز بین رد الاعتبار و -2

التي لا تقبل بحكم الجزائیة المحكوم بها قانونا، و العقوبات سقط رد الاعتبار الجزائي ی

العقوبات  لا تخضع هذه في حین ،طبیعتها تنفیذا مادیا كالحرمان من الحقوق الوطنیة

  .للتقادمالجزائیة 

  :التقادم من حیث الآثارالاعتبار و التمییز بین رد -3

في  ،نهائیا بالنسبة للمستقبل الحكم القاضي بالإدانة آثار یمحوالجزائي رد الاعتبار 

  .2نيظا بوجوده القانو قرر بقاء الحكم بالإدانة محتفیتقادم العقوبة حین أن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .80عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  -1
  .74، ص  نفسهعبد الحمید الشواربي، المرجع  -2
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  :الثانــــي المبحــث

  الجزائي أنواع رد الاعتبار

بقوة المحكوم علیه  ستفید منهقانوني یالأول  الجزائي، یوجد نوعین من رد الاعتبار

 قضائي یستفید الثاني، و المختصة طلب  إلى الجهات القضائیةالقانون دون اللجوء إلى تقدیم 

 676دة الما المشرع الجزائري في ى ذلكنص علو  ،طلب منه المحكوم علیه عن طریق تقدیم

إما بقوة القانون أو بحكم  یرد الاعتبارو " :ابقوله قانون الإجراءات الجزائیةمن رة  ـــرة الأخیــالفق

  .1"قضائي

هذا ـــــق، و ون للحصول على هذا الحــروط حددها القانــكلتا الحالتین یجب توافر ش فيو 

خصصناه لرد الاعتبار القانوني، أما  الأولالمطلب  ما سوف نحاول دراسته في مطلبین

  .رد الاعتبار القضائي المطلب الثاني فنعالج فیه

:ـــب الأولالـمطل  

القانونــــي رد الاعتبار  

تعریف در الاعتبار القانوني: الفرع الأول  

حددة ـــدة مـــرد مضي مــزوال الإدانة بقوة القانون لمج":بأنه رد الاعتبار القانوني عرف

یة هي حتموم على قرینة حسن السلوك المفترض، و حیث یق، ر حكم جزائيدون أن یصد

  .2"بالعقوبة خلالهابمجرد مضي المدة دون صدور حكم 

ون بانقضاء ــنوة القاـــل بقـــي المستقبــــآثاره ف ومحو الإدانةإزالة حكم " :هـنوعرف أیضا بأ     

ذ ــخ التنفیـتاریمن  أو سقوطها بمضي مدة معینة ،ن تاریخ تنفیذ العقوبة كاملةــة مـدة معینـم

  .3"حكم جدید خلال المدة المذكورة سقوطها بانقضاء المدة إذا لم یصدر  الكامل للعقوبة أو

یعاد من الإجراء الذي  أن رد الاعتبار القانوني هو السابقة التعریفاتمن خلال یتضح 

ذلك بمرور مدة زمنیة معینة من تاریخ تنفیذ و  ،بقوة القانون یهخلاله اعتبار المحكوم عل

  .4یة أو جنحیة العقوبة كاملة إذا لم یصدر أثناء تلك المدة حكم جدید بعقوبة جنائ

                                                           

  .المعدل والمتمم الإجراءات الجزائیةمن قانون  676المادة  أنظر 1-
مجلة الباحث للدراسات ، "18-06زائیة الجزائري ــراءات الجـق تعدیل قانون الإجـرد الاعتبار الجزائي وف" نسرین مشتة، -2

 . 5، ص 2019، 2عدد ال، 6مجلد ال الجزائر،، ، جامعة الحاج لخضر، باتنةالأكادیمیة
 .79، ص المرجع السابق فریدة لوني، -3
   .78ص  ،مرجع السابقال الشواربي، عبد الحمید -4
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لا و  راءاتــإجى أي ـلا یحتاج إل الأولیمیز رد الاعتبار القانوني عن القضائي أن وما 

بمجرد مضي فترة من ، على قرینة حسن السلوك المفترضفقط یقوم و  توجد فیه صعوبات

أي أنه حق مكتسب دون  ،دون صدور حكم بجنایة أو جنحة في حق المحكوم علیه الزمن

 .1قانونیة من طرف المحكوم علیهءات إجرا

لأنه یجعل رد  ،إلا أن هذا النوع من رد الاعتبار كان محل اعتراض من طرف البعض

 .2الاعتبار بمثابة حق مكتسب للمحكوم علیه دون البحث عن سلوكه

لا یعني تحسن سلوك المحكوم  نوعا ما رغم طولهامرور فترة زمنیة   أن في الحقیقةو 

 بــم یرتكـا لــم وة القانونـاره بقــعلى رد اعتب صلمع ذلك یحو  ،علیه فقد یحصل العكس

 .3ائمهاستطاع الإفلات من العقاب لعدم اكتشاف جر ارتكب و  لوى و ـحتدة و ــیة جدــجریم

التجربة التي یوجبها ة أن فتر بار القانوني یبقى ضروریا خاصة و فإن رد الاعت رغم هذاو     

بالتالي جدارته و  ،حسن سلوك المحكوم علیهتینة على قر فترة طویلة تصلح لأن تكون  القانون

 .4برد اعتباره

إجراءاتهو  نيشروط رد الاعتبار القانو : فرع الثــانـيال  

ســــــــــواء  ح للمحكوم علیهمیسمــري علـى إنشـاء نـظام قاـنـونـي لـقــد عمـل المشـرع الجــزائـــ

برد الاعتبار "هذا ما یعرف و  ،رهمرد اعتبابمحو آثار إدانتهم و  معنویینكـاـنـــوا طبیعیــــین أو 

موعة من الشروط بتوافرها یكتسب هذا النوع من رد الاعتبار والذي أحاطه بمج، "القانوني

  .عملیة الإدماج صفته القانونیة، وكذلك بإجراءات یمكن القول بأنها بسیطة من أجل تسریع

:شروط رد الاعتبار القانوني -لاو أ  

ون ــن قانــم 678و 677ي المادتین ـــعتبار القانوني فتناول المشرع الجزائري رد الا    

كن ــیمو ر، اــن رد الاعتبــوع مــــذا النـــروط هــــلاص شــــن استخــها یمكــمنو ، ةــزائیــراءات الجــالإج

  :الشخص المعنوي كالتاليهنـــا بین الشخص الطبیعي و التفرقـــة 

  

                                                           
  . 355، ص رجع السابقحسن بوسقیعة، المأ -1
 . 891ص، 1978 ،1القاهرة، مصر، الطبعة  دار الفكر العربي، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي، ،وف عبیدؤ ر  -2
 . 351، ص مرجع السابقأحسن بوسقیعة، ال -3
 ،1962، الرابعةالطبعة  ،رمص رة،ــالقاه ارف،ــقوبات، دار المعـي قانون العـة فمـالعاام ـالأحك د،ـى السعیـطفصالسعید م -4

  .814ص 
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  :بالنسبة للشخص الطبیعي ط رد الاعتبار القانونيرو ش-1

  :الشروط الزمنیة-أ

:ةیالتال یةنالمهل الزم حسب قانونیاأن یرد اعتباره  خص الطبیعيیستطیع الش  

المدة الزمنیة   حساب هذه المدة بدایة

  المشترطة

  نوع العقوبة

 إنهاءمن یوم تسدید الغرامة أو 

  البدني أو التقادم الإكراه

 الغرامة  سنوات 3

 من یوم الانتهاء 

 من العمل

 عقوبة العمل للنفع العام سنوات 4

العقوبة تنفیذالانتهاء من   

أو التقادم   

 )01(لا تتجاوز مدة الحبس السنة  سنوات 6

 مرة واحدة

العقوبة تنفیذالانتهاء من   

أو التقادم   

عقوبات متعددة بالحبس مجموعها   سنوات 6

واحدة) 01(أقل أو یساوي سنة   

العقوبة تنفیذالانتهاء من   

أو التقادم   

) 02(عقوبة الحبس لا تتجاوز   سنوات 8

 سنتین مرة واحدة

العقوبة  تنفیذالانتهاء من   

 أو التقادم

عقوبات متعددة بالحبس لا تتجاوز   سنوات 8

السنتین) 02(مجموعها   

 الانتهاء من تنفیذ العقوبة 

 أو التقادم

سنة 12 ) 05(عقوبة الحبس لا تتجاوز  

 الخمس سنوات مرة واحدة

 الانتهاء من تنفیذ العقوبة 

 أو التقادم

سنة 12 عقوبات متعددة بالحبس لا تتجاوز  

سنوات ثلاث )03(مجموعها   

 الانتهاء من تنفیذ العقوبة

 أو التقادم 

سنة 15  
) 05(تتجاوز عقوبة الحبس 

 الخمس سنوات مرة واحدة

 الانتهاء من تنفیذ العقوبة 

  التقادم أو

سنة 15 عقوبات متعددة بالحبس لا تتجاوز  

سنوات) 05(مجموعها   
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انتهاء فترة الاختبار 

سنوات  )5(هي خمس التيو 

نهائیامن تاریخ صیرورة الحكم   

خمس 

سنوات) 05(  

حبس أو (عقوبات موقوفة النفاذ 

)غرامة  

  :ة في الجدول أعلاه نستنتج ما یليمن خلال الشروط الزمنیة المذكور و    

  .            ة صادرة في جنایةفي عقوب قانونيالعتبار الا رد عدم جواز*

  .و قرار بدمجها تعتبر عقوبة واحدةالعقوبات التي صدر حكم أ*

  .العفو الكلي أو الجزئي یقوم مقام تنفیذ العقوبة*

  .لوقف التنفیذعدم حصول إلغاء *

بار لأن العقوبة تصبح حبسا من رد الاعتلعام عقوبة العمل للنفع الا یستفید المحكوم علیه ب*

  .نافذا

  .سنوات) 5(یتجاوز مجموعها خمس لا رد اعتبار قانوني في حالة عقوبات متعددة بالحبس*

  :متعلقة بالمحكوم علیهالشروط ال - ب

    :تتمثل هذه الشروط فیما یلي  

  :ةـوبــذ العقـــتنفی-1ب

 تهذیبهو  علیهـحكوم ملى العالاعتبار  رد رـــأث اجـلإنت ضروري ـقوبةیعتبر تنفیذ الع

   .1جدارته برد اعتبارهو 

    :لسلوكاشرط حسن السیرة و -2ب

ا ـــدر حكمـكون قد صألا یو ، السلوكلمحكوم علیه حسن السیرة و یشترط أن یكون ا 

ه ــفعلی ،يـــونـالقان ارـــرد الاعتبــــــــون لـــانـها القــي تطلبــدة التـــلال المـجنحة خ بعقوبة جنایة أو

من تاریخ الحكم بالإدانة وذلك ، ناحترامه للقانو و  سیرتهه وحسن سلوكه و ـت استقامتــــــــــــــأن یثب

في فقرتها الأولى من قانون  677 نصت المادة هذا ماو ، بةلتجر إلى غایة انتهاء فترة ا

  .2الإجراءات الجزائیة 

  
  
  

                                                           
  . 80عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 677أنظر المادة  -2
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  : لمعنويبالنسبة للشخص ا روط رد الاعتبار القانونيش -2

 : الشروط الزمنیــــة-أ

در ضده الذي لم تص هــالاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم علییرد 

  : الزمنیة المحددة في الجدول أدناهعقوبات أخرى خلال الفترات 

  نوع العقوبة
  بدایة حساب المدة  الزمنیةالمدة 

تاریخ تسدید الغرامة أو   سنوات) 5(خمس   الغرامة مرة واحدة

  التقادم

عقوبة + الغرامة مرة واحدة 

تكمیلیة واحدة أو أكثر باستثناء 

  الحل

تاریخ تسدید الغرامة أو   سنوات) 07(سبع 

  التقادم

 مرةأكثر  العقوبات المتعددة

  )01(واحدة

تسدید الغرامة أو  تاریخ  سنوات) 10(عشر 

  التقادم

من تاریخ انتهاء فترة   سنوات) 05(خمس   عقوبة الغرامة مع وقف التنفیذ

) 05(هي الاختبار و 

سنوات من تاریخ 

  صیرورة الحكم نهائیا

الشخص المعنوي  في حالة الحكم بعقوبة تكمیلیة فإن رد الاعتبار القانوني لا یستفید منه *

  .بعد تنفیذها إلا

  .إلغاء لإیقاف التنفیذ لا یحصل* 

  .م العفو عن العقوبة مقام تنفیذهایقو *
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  :إجراءات رد الاعتبار القانوني - ثانیا

روط ــل الشــبمجرد توافر ك ، حیث أنهالكثیر من الإجراءات لا یتطلب رد الاعتبار القانوني

ا بین نفرق هنو ، المذكورة سابقا یستفید المحكوم علیه مباشرة من رد اعتبارهو  هبالخاصة 

  .الشخص المعنويرد اعتبار  إجراءاترد اعتبار الشخص الطبیعي و إجراءات 

  : للشخص الطبیعي بالنسبة رد الاعتبار القانونيإجراءات -1

قوم ـــیو  ،بار القضائيــع رد الاعتــــة مـارنـمق ،بإجراءاته البسیطة رد الاعتبار القانوني یتمیز    

السلوك بمجرد مضي مدة التجربة  للشخص الطبیعي على قرینة حسنرد الاعتبار القانوني 

حسن السلوك هذا یستفید و ، خلالها حكم بإدانة أو عقوبة هي طویلة نسبیا دون أن یصدرو 

اره فلا ــرد اعتبـعلیه بكوم ـدارة المحـم جـیق لتقییـقى تحـة إلـا حاجـمنه بحكم القانون دون م

  .1لهادة الزمنیة المحددة دون صدور حكما بالإدانة خلاـي المـت مضـرفضه إذا ثبـه لـوج

والتي  بیعيلقد حدد المشرع الجزائري شروط خاصة برد الاعتبار القانوني للشخص الط    

بمجرد توافرها یتحصل المحكوم علیه بقوة القانون على رد  أنه ، حیثسبق الإشارة إلیها

  .منتجة كل الآثار المترتبة علي ذلك ارهاعتب

 : القانوني بالنسبة للشخص المعنوي إجراءات رد الاعتبار-2

راءات ـــجاء ضمن تعدیل قانون الإجالقانوني الخاص بالشخص المعنوي  الاعتبارإن رد     

د تم التأكید علیه من ــقو  ،2004-11-10المؤرخ في  14-04رقم  بموجب القانون الجزائیة

حیث أنه یرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي دون تقدیم  ؛06-18خلال القانون رقم 

هذا و  رم جدیدـــه لجــددها دون ارتكابــبحسب نوع العقوبة وع معینة تختلف بعد مدة زمنیة طلب

بقوة القانون  الاعتباریرد : " أنهعلى التي نصت  1فقرة  مكرر 678المادة  ما جاءت به 

الذي لم تصدر علیه خلال  للشخص المعنوي المحكوم علیه بجنایة أو جنحة أو مخالفة

  ."المهل الآتي بیانها عقوبة أخرى 

  

  

                                                           

 . 83عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص 1-
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ترتبة على رد الاعتبار القانونيالآثار الم: الفرع الثالث  

المحكوم الشخص تمكن شك فیه أن رد الاعتبار القانوني یرتب آثارا في غایة الأهمیة ما لام

هنا سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخص علیه من استعادة مكانته في المجتمع، و 

  .المعنوي

:القانوني بالنسبة للشخص الطبیعي الآثار المترتبة على رد الاعتبار-أولا  

:أهمهاآثارا عدیدة تترتب على رد الاعتبار القانوني       

:المحكوم علیــهعلــى آثار رد الاعتبار القانوني –1  

.لمحو الحكم القــــــــــاضي بالإدانـــــة بالنسبــــة للمستقبــ- أ  

 . كل الآثار الجنائیةا یترتب علیه من انعدام الأهلیة والحرمان من الحقوق و زوال كل م- ب

یبقـــــى  ،يـــــــل رد الاعتبــــار القانونــــــــــن كل ما یرتبه الحكم بالإدانة قبمن هنا یتضح أو 

 وم علیه في الماضيفیما لحق المحك، فلا یؤثر لقیامه على سند قانوني صحیح حاصحیـــ

كمثال على ذلك الموظف الذي فصل من وظیفته بسبب الحكم یمس فقط المستقبل و إنما 

إنما یجعله صالحا لشغل الوظیفة بقرار لا یعیده إلى وظیفته و  علیه بعقوبة فرد الاعتبار

في حالة تقدمه لشغل یلزم الإدارة التابع لها بأي شيء، و لا  القضائي لاعتباررد ا، و جدید

  .1م تسبق إدانتهمــذین لــالوظیفة یصبح مثل باقي المتقدمین ال

:على صحیفة السوابق القضائیةآثار رد الاعتبار القانوني -2  

الإدانات الجزائیة النهائیة،  المقصود بصحیفة السوابق القضائیة هي بطاقات تجمع فیها كل

قضـائي تحت مسؤولیـــة استغلالها في مصالح تابعة للجهاز الوینظم جمعها وكیفیة مسكها و 

  .2هذا وفقا لقانون الإجراءات الجزائیةوزارة العدل و 

  :لهذه الصحیفة أنواع ثلاثةو 

ة ضد الصادر یدون فیها كل الأحكام الجزائیة هي تلك الصحیفة التي  :01رقم الصحیفة

لا تسلم لأي شخص أو ، و المجالس القضائیةتوجد على مستوى المحاكم و و  المحكوم علیه

  .إدارة

                                                           
  .138لوني، المرجع السابق، ص فریدة  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 618أنظر المادة  -2
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تسلم إلى النیابة  01ائم رقم ـقسل الــل بكــان كامـبیعبارة عن ي ـه :02رقم الصحیفة 

اخلیة ومدیري المؤسسات العقابیة كما تسلم أیضا الدفاع الوطني ووزیر الد اة ووزیرـالقضو 

  .1إلى الإدارات العمومیة

 تفوق شهرا والتي بعقوبة سالبة للحریةتدون فیها كل الأحكام الصادرة و  :03رقم الصحیفة 

  .2تسلم للمعني بالأمرواحدا في جنایة أو جنحة و 

لســوابق القضائیة عـــن طریق التأشیر ة اــى صحیفـي علــــار القانونـــار رد الاعتبـــبرز آثــــتو 

التأشیر مع ذكــر تاریـــخ  ،للمحكوم علیه بأنــه قــد تــم رد اعتبــاره القانونــي 01لى القسیمة رقمـع

  .المكلف بمصلحة السوابق القضائیة إمضاء أمین الضبطو 

مجال لذكر العقوبة محل رد وني لا یبقى ـار القانـــجرد رد الاعتبـه بمــــى أنــبالإضافة إل   

في العدید من المجالس القضائیة لا یتم التأشیر برد ، و 03و 02رقم  الاعتبار في القسیمتین

القضائي على سجل رد الاعتبار القانوني و  نما یتموإ  01على القسیمة رقم القانوني الاعتبار

في حافظة  01ثم توضع البطاقة رقم  ،السوابق القضائیة الممسوك على مستوى مصلحة

  .مــم رد اعتبارهـــن تـــخاصة مع جمیع البطاقات المماثلة للأشخاص الذی

ــا ع التأشیر علیهــم 01م ـــرق ـق القضائیــةبكام تبقــــى مسجلة فــــي صحیفة السواـلأحي فاـبالتالو  

 ن طرف السلطات القضائیة فقطعلیها م للاطلاعهي الصحیفة المعدة و  ،بعبارة رد الاعتبار

 ن من معرفة سوابق المحكوم علیه، ومنها السوابق التي حصل بسببها على رد الاعتبارلتتمك

 .3فلا یشار فیها إلى الأحكام التي مسها رد الاعتبار 03ا القسیمة رقم ـ، أمالقانوني

 :علـــــى الغیــــــر آثار رد الاعتبار القانوني-3

هذا ما ء بالنسبة للجماعة أو الأفراد، و تتفاعل معه سواو ، بالمجتمع إن الجریمة مرتبطة

بحیث یحاسب الجاني على الأفعال التي تلحق  في نصوص القانون؛اعاه المشرع الجزائري ر 

تج برد فرد أي الضحیة فلا یحـأو بال ،امـق العـا یسمى بالحـذا مـهو  ،أضرارا سواء بالمجتمع

ه ـذي لـالــــر هــو الطـرف المـتضرر مـــن الجـــــریمة و یـذا الغــهالغـیر، و الاعتبار فـي مــواجهة 

مـا ـوص فیـبالخصة، و ــالإدانـم بـكـن الحــج عـي تنتـوق التـقــي  الحـا فـة، تتمثل غالبــدنیـقوق مـح

لمحكوم اعتبار ارد ــه لا یمكن أن یك أنـــذل ىــیتعـلق بــرد الحقوق والتعویضات المالیة، ومعن
                                                           

  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 01فقرة  630أنظر المادة  -1
  .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن  632المادة  أنظر -2
  .المعدل والمتممالإجراءات الجزائیة انون من ق 3فقرة  632المادة أنظر   -3
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كل التعویضات المالیة المحكوم المدنیة و  وقـــل الحقـــر كــذا الأخیـــهد أن یسدد ـعلیه إلا بع

 .1الذي یرید محو آثاره المستقبلیةبها بخصوص الفعل 

  :الآثار المترتبة على رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي -ثانــیا

 ذلك بعد مضي مدة زمنیةالمعنوي دون تقدیم طلب، و  ون للشخصالاعتبار بقوة القان یرد    

اء في هذا ما جبشرط عدم ارتكابه لجرم جدید، و  عددهامحددة تختلف بحسب نوع العقوبة و 

وة القانون ـــرد الاعتبار بقــــی: "بقولها  من قانون الإجراءات الجزائیة 01مكرر فقرة 678المادة 

 .2.."جنحة أو مخالفة  للشخص المعنوي المحكوم علیه بجنایة أو

 فس المادة ألا یكون قــد صدرت ضد الشخص المعنوي عقوبة أخـــرىقد اشترطت نو 

بما أن رد اعتبار الشخص المعنوي یكون تلقائیا بتوافر الشروط حددة فیها، و ــخلال المهل الم

 : هي كالتاليو  بقة علیهنتناول العقوبات المطسره فإننا من أجل إبراز أهم آثاو المذكورة سالفا، 

مرات الحـــد الأقصى للغرامة المقررة  )05(إلى خمس )01(الغرامة التي تساوي من مرة*

للشخـص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمـــة وهــي واردة فـــي الفقـــرة الأولــى مــن 

المعـــدل  10/01/2004 المـــؤرخ فـــي 15- 04مكرر المضافـــة بالقانـــون رقـــم  18المــادة 

 .3لقـــانون العقوبات

ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة  لا أنه عندما 2مكرر  18وأضافت المادة 

الجزائیة للشخص  الجنح وقامت المسؤولیة الطبیعیین سواء في الجنایات أو للأشخاص

الأقصى للغرامة المحتسب الحد و  مكرر من قانون العقوبات، 51 المعنوي طبقا لأحكام المادة

 :الشخص المعنوي یكون كالآتي یخص لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما

  . عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبددج  2.000.000 -

  .المؤقتالسجن ب عندما تكون الجنایة معاقب علیهادج  1.000.000 -

  .جنحةدج بالنسبة لل 500.000 -

                                                           
  .141سابق، ص المرجع الفریدة لوني،  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1مكرر الفقرة  678أنظر المادة  -2
  .مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم 18أنظر المادة  -3
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أما العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد المخالفات هي الغرامة التي  

إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون  تساوي من مرة

  .1جریمةي یعاقب على الالذ

للشخـــص المعنـــوي  القانونيمن هنـــا یمكننـــا إبــراز الآثـــار المترتبــــة علــــى رد الاعتــــــبار و 

 : د تمثلت فیما یليــــقو 

  .زوال أثر حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل لا الماضي-1

التكمیلیة  العقوباتیؤدي إلى سقوط  سقوط آثار الحكم بالإدانة بالنسبة للعقوبات الأصلیة -2

 .الناتجة عنه

م یكن ـــــأن لــــك بارــــالاعتحل رد ـــیجعل من الحكم م القانوني للمحكوم علیه الاعتباررد  -3

  .دلتطبیق قواعد العو ن الاعتبار عیب وبالتالي لا یؤخذ

رد ـــــه بــــالتنوی مــفیت ،ةــــة جزائیـــرار بعقوبـــإذا صدر ضد الشخص المعنوي حكم أو ق -4

 أما إذا صدر حكم أو قرار بشهر الإفلاس والتسویة، 01البطاقة رقم  القانوني على الاعتبار

  .02البطاقة رقم  الاعتبار علىالتنویه برد  فیتم القضائیة

الاعتبار  الجزائیة فرد غیر أن الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائیة الإشارةوتجدر 

 .032 یكون على البطاقة رقم

  :يـــــــــــالمطلب الثان

  ائيــرد الاعتبار القض

وقد ظهر كترسیخ   یعتبر رد الاعتبار القضائي أحد أنواع رد الاعتبار الجزائي،   

 ر قبل ظهور رد الاعتبار القانونيلمبدأ إعادة إدماج المحكوم علیهم في المجتمع، وظه

على تعریف رد الاعتبار القضائي في الفرع الأول، وعلى  ذا المطلبـوسوف نتعرف في ه

  .والآثار المترتبة علیه في الفرع الثاني هإجراءات

  

  

                                                           
  .دل والمتمممكرر من قانون العقوبات المع 51أنظر المادة  -1

 08سارة بازین، رد الاعتبار في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -2

  .68، ص 2018/2019قالمة،  1945 ماي
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  تعریف رد الاعتبار القضائي: الفــــرع الأول

، یسمح للمحكوم علیه بعقوبة جزائیةنظام قانوني  :"بأنه رد الاعتبار القضائي عرف

  .1"ه و سلوكه ــن سیرتـه أثبت حسـا أنـــطالم، هــذي أدین بــم الــو الحكــى محــول علــبالحص

الإجراء الذي یتم بموجبه محو آثار الحكم بالإدانة الجزائیة " :كما عرف أیضا بأنه

یكون ذلك بناء على طلب یقدمه المحكوم علیه و  ،بموجب قرار قضائي ،لمستقبلبالنسبة ل

  .2"إلى الجهة القضائیة المختصة

 693إلى  679رد الاعتبار القضائي سلطة مقررة لغرفة الاتهام طبقا لنص المواد من و 

  .3الإجراءات الجزائیة مكرر  من قانون 

ي لم تصدر ضده أي ابتداء من تاریخ رد اعتباره كأي مواطن عاد المحكوم علیه یصبحو     

یمكن تقدیم و ، كمــالح لا یصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فیه إلا بموجب هذاأحكام جزائیة و 

  .ن طرف كل من له مصلحة بطلبههذا الطلب م

مح له باسترجاع علیه فإن رد الاعتبار القضائي هو حق یستفید منه المحكوم علیه یسو     

  .هذا طبعا بعد استیفاء شروط محددة في القانونو  ،السیاسیة ممارسة حقوقهأهلیته المدنیة و 

  إجراءاتهو  الاعتبار القضائيشروط رد  :الفــــرع الثاني

الواجب توافرها حتى یستطیع المحكوم علیه أن یطلب رد اعتباره  الشروطلقد اختلفت 

القضائي، فإذا ما توافرت هذه الشروط وجب إتباع إجراءات قانونیة أمام الجهات القضائیة 

ذا المختصة للوصول إلى الحكم الذي یقضي برد الاعتبار، وهذا ما سوف نوضحه في ه

  .  الفرع، حیث نتطرق أولا إلى شروط رد الاعتبار القضائي، وثانیا إلى إجراءاته

  :شروط رد الاعتبار القضائي-أولا 

صحة رد الاعتبار القضائي لابد من توافر شروط سواء بالنسبة للشخص لقیام و  یشترط

  .المعنوي الشخص الطبیعي أو

    

                                                           
  .38مبارك قساس، المرجع السابق، ص  -  1
  .المعدل والمتمممكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  693إلى  679أنظر المواد من  -2
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  :الطبیعيلشخص با الخاصة شروط رد الاعتبار القضائي-1

 شروطا عدة رد الاعتبار القضائيل نون الإجراءات الجزائیةمن قا 684و  679المواد حددت 

أخرى و  في حد ذاتها منها ما هو متعلق بتنفیذ العقوبةو  ،منها ما هو متعلق بالمدة الزمنیة

  .1تعلق بالطلب في حد ذاتهو مــه ومنها ما،متعلقة بالمحكوم علیه

الذین  لهم الحق في  الأشخاصن قانون الإجراءات الجزائیة م 680حددت المادة كما 

  :م ـــــهتقدیم طلب رد الاعتبار القضائي و 

  .المحكوم علیه أو نائبه القانوني إذا كان محجور علیه-

الذین یجوز لهم عند وفاة المحكوم علیه و  ،الفروع أو الأزواج في حالة الوفاة الأصول أو -

  .بطلب رد اعتباره قبل مرور سنة من تاریخ وفاته التقدم لدى الجهة القضائیة

  :  الشروط الزمنیة -أ

أن ، الإجراءات الجزائیة من قانون 682و 681 تینمن خلال استقراء نص الماد یتبین

محكوم الاعتبار بین حالة الالمشترطة لطلب رد الزمنیة المشرع الجزائري قد فرق في المدة 

  .2ذلك على النحو التاليو العائد، حالة المحكوم علیهو  تدئبالم علیه

  :دئــــــــة المبتـــــحال -1أ

إلى  القضائي یجوز له تقدیم طلب رد الاعتبار ،مبتدئعقوبة جنائیة بإذا كان المحكوم علیه 

ي ـــا فــــ، أمسنوات من تاریخ الإفراج عنه) 05(ي خمسـالجهة القضائیة المختصة بعد مض

إذا كانت و  ،سنوات) 03(جنحیة فیجوز له ذلك بعد مضي ثلاث حالة المحكوم علیه بعقوبة 

عنه إذا كانت العقوبة سالبة  الإفراجتحسب من تاریخ و  ،واحدة) 01(خالفة فبعد مضي سنة م

  .للحریة أو من تاریخ تسدید الغرامة

  :دــــة العائـــلحا -2أ

إلا  القضائي فإنه لا یجوز له تقدیم طلبه لرد الاعتبار ،إذا كان المحكوم علیه في حالة عود

نه إذا كانت العقوبة ـــــراج عــــــخ الإفـــن تاریـــل مـــى الأقــــوات علــسن) 06(بعد مضي ست 

  .جنائیةلعقوبة سنوات إذا كانت ا) 10(بعد مضي مدة عشر و  ،جنحیة

                                                           

 . 352، ص المرجع السابقبوسقیعة،  نأحس1- 
  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة  682و 681أنظر المواد  -2



 
 

27 
 

ویرفض الطلب  ،الاعتبار القضائي الأصل أن هذه الشروط یجب توافرها عند طلب ردو     

من قانون  684نصت علیه المادة ، إلا أن هناك استثناء عن هذا الأصل إذا تخلف أحدها

حیث أنه یعفى من أي شرط زمني المحكوم علیه الذي قام بتقدیم خدمات الإجراءات الجزائیة 

  .1جلیلة لبلاده

  :بالعقوبة الشروط المرتبطة- ب

  .الثانیة من حیث الوفاء بالالتزاماتو  ،الأولى من حیث تنفیذ العقوبةنفرق هنا بین حالتین 

  : من حیث تنفیذ العقوبة -1ب

  .للحریة نافذة من یوم الإفراج عنهیبدأ حساب الآجال بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة سالبة  -

  .الإفراجالحبس النافذ معا فإن الأجل یبدأ من یوم اشتملت العقوبة على الغرامة و  إذا -

  .تسدیدهاوحدها فإن الأجل یبدأ من تاریخ  بالنسبة لعقوبة الغرامة -

ما  ایة الأجل یكون من تاریخ الإفراجإذا استفاد المحكوم علیه من الإفراج المشروط فإن بد -

  .لم یتم إلغاء الإفراج المشروط

  .لا بعد تنفیذهافي حالة الحكم بعقوبة تكمیلیة فإنه لا یجوز تقدیم طلب رد الاعتبار إو -

عفو شامل  أنه في حالة صدور ،جزائیةلت اامن قانون الإجراء 679وضحت المادة قد و     

فإنه لا یمكن للمحكوم علیه أن ، بسبب استفادة من رد اعتبار سابق أو أن العقوبة تم محوها

یكون  الاعتبارلأنه في حالة صدور عفو شامل فإن رد  ،یطلب رد اعتبار بشأنها من جدید

  .2بدون جدوى لأن آثار الحكم بالإدانة قد تم محوه

على رد الاعتبار  لا یجوز للمحكوم علیه الذي سقطت عقوبته بالتقادم أن یحصلو 

ذه ــي هــف ،هــها بحیاتــي سبیلــف مخــاطرة للبلاد ــخدمات جلیل القضائي إلا إذا كان قد أدى

من  684طبقا للمادة  بشرط متعلق بتنفیذ العقوبةزمني و  رطــبه بشــبول طلــد قــة لا یتقیــالحال

  .3قانون الإجراءات الجزائیة

  

  

                                                           

 .  من قــانون الإجـــراءات الــجزائیة المـــعدل والمتمم 684أنظر المادة 1- 

  .المـعـدل والمتمممن قانــــون الإجراءات الجزائیــة  679أنظر المادة 2- 
 .374 - 373 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص -3
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  :الوفاء بالالتزامات المالیة -2ب

یه أنه قد سدد إلا بعد أن یثبت المحكوم عل القضائي لا یمكن قبول طلب رد الاعتبار

أو أن یقدم إثبات  ،المصاریف القضائیة المحكوم بها علیهالغرامة المالیة وكل التعویضات و 

كما أنه یقوم مقام التسدید أو الإعفاء أن یثبت أنه قد قضى مدة الإكراه  ،بأنه أعفي منها

بت تنازل الطرف المدني أو أن یثالبدني المنصوص علیها في القانون مقابل هذا المبلغ 

بالإفلاس في حالة المحكوم علیه و  ،ن التنفیذ بواسطة الإكراه البدنيإعفائه مو  المتضرر

  .1بطریق التدلیس

ى ذلك من ترتب عل ماو ، لیه أنه قام بوفاء دیون التفلیسةیشترط أن یثبت المحكوم ع 

لاعتبار بدون استیفاء  لا یقبل طلب رد او ، راءه من ذلكــإب یثبتأو  ،مصاریف للآخرینفوائد و 

الاعتبار أن یثبت  یتعین على طالب رد"هو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها و  هذا الشرط،

  .2"قیامه بتسدید المصاریف القضائیة المدنیة 

 یجوز رد اعتباره ،ن تسدید المصاریف القضائیةعفي حال عجز المحكوم علیه و 

عوز مصادق علیها من  شرط أن یقوم بإثبات إعساره عن طرق استخراج شهادةب قضائیا

  .3فیلزم المحكوم علیه بتسدیدها الغرامات المالیةطرف البلدیة، أما التعویضات المدنیة و 

حدد المجلس القضائي ، نة یقضي بالأداء على وجه التضامنإذا كان الحكم بالإداو 

أصل الدین الذي یتعین على طالب رد الاعتبار و المدنیة التعویضات اریف و مقدار جزء المص

  .هــأن یؤدی

امتناع هذا الأخیر في حالة أو  ،رالعثور على الطرف المدني المتضر  في حال عدمو 

 فقرة  683طبقا لنص المادة  ،بالخزینة ذا المبلغهلام المبلغ المستحق للأداء أودع عن است

  .1الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  06و 05

                                                           

من قانون العقوبات ولا تقوم إلا إذا  383الإفلاس بالتدلیس من الأفعال المجرمة والمعاقب علیها بموجب المادة   - 3

حتى ولو لم  ارتكبت من طرف شخص سواء طبیعي أو معنوي له صفة التاجر الذي یكون في حالة توقف عن الدفع،

یصدر الحكم بإشهار إفلاسه من طرف المحكمة التجاریة، ویقوم بإخفاء حساباته أو اختلاس أو تبدید كل أو جزء من 

نسرین شریفي، الإفلاس . ( أصوله، أو یقوم بالإقرار بمدیونیته سواء في محرراته الرسمیة أو تعهداته العرفیة أو في میزانیته

  ). 11، ص 2013قیس، الجزائر، الطبعة الأولى،  والتسویة القضائیة، دار بل
، المــــجلة القضائیـة، عـدد 27/07/1999: ، صادر بتــــاریخ 218542قــرار رقــــم  ة العلیا، الغــرفة الجنـــائیة،المحكم -2

 .249، ص 2003خــــاص، 
  . 93وقاف العیاشي، المرجع السابق، ص  -3
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  : الشروط المرتبطة بالمحكوم علیه - ج

ه الذي بواسطته یمكن له استرداد مكانتو  علیهالسلوك للمحكوم ن السیرة و حستتمثل في 

من خلال الظروف المحیطة بحیاته انطلاقا من تاریخ  یتم التحقق من ذلكو  ،المجتمعفي 

طبقا لنص وصدور الحكم فیه، و  د الاعتبارصدور الحكم بالإدانة إلى غایة تقدیم طلب ر 

ل الجمهوریة یقوم بإجراء تحقیق من قانون الإجراءات الجزائیة فإن وكی 686المادة 

  .2هـــــــراج عنــــــــذ الإفـــا منــهفیام ـي أقـن التـاكـل الأمـي كـه فـرتـحول سی ،اجتماعي

الأمن الوطني أو المصالح الخارجیة لإدارة  أو يـــــــدرك الوطنـــال حــي ذلك بمصالـــــن فــــیستعیو 

یستطلع عند الاقتضاء رأي و  ،ج الاجتماعي للمحبوسینـــاادة الإدمـــالسجون المكلفة بإع

  .3تطبیق العقوباتقاضي 

  

  :لشخص المعنويالخاصة باشروط رد الاعتبار القضائي -2

  : هيو  ويـنخص المعشلل القضائي لقبول طلب رد الاعتبار توافرها هناك أربعة شروط یجب  

  :ةــــذ العقوبــــــتنفی -أ

إلى طبیعته  بالنظرأن الغرامة المالیة هي العقوبة التي تطبق على الشخص المعنوي  بما    

مكرر  18مكرر إلى  18هذا طبقا لنصوص المواد من و  ،فهو لا یعاقب بعقوبة سالبة للحریة

  .4من قانون العقوبات 3

منها الغرامة التي  ،الجنحعقوبات في مواد الجنایات و  ص المعنويالشختطبق على و 

ص ــــللشخررة ــــخمس مرات الحد الأقصى للغرامة المق) 05(مرة إلى ) 01( تساوي من

في مواد المخالفات الغرامة التي تساوي من و  ،ى العقوبات التكمیلیةــــة إلــإضاف، الطبیعي

  .خمس مرات الحد الأقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبیعي) 05(مرة إلى ) 01(

یقدم طلب رد الاعتبار القضائي رامة و ــــــــــداد الغــــــعلیه فإن تنفیذ العقوبة یكون بسو 

  .1لشخص المعنوي بعد انقضاء نفس الآجال المطبقة على الشخص الطبیعيل

                                                                                                                                                                                     
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 6و 5فقرة  683نظر المادة أ -1
المقصود بالتحقیق الاجتماعي هو البحث عن المعلومات التي تخص المحكوم علیه والتأكد من صحة البیانات التي  -2

  .أدلى بها عند تقدیمه لطلب رد الاعتبار
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 686نظر المادة أ -3
  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 3مكرر  18مكرر إلى  18المواد من نظر أ -4
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  :اتــــد النفقـــتسدی - ب

ة ات المالیــموالغرا ةــیائضف القــــدد المصاریــه أن یســــوم علیـــیجب على المحك

، فإذا كان محكوم زه یجب علیه إثبات إعفاؤه من ذلكفي حالة عجو ، والتعویضات المدنیة

 مصاریفوفوائد و  علیه أن یثبت أنه قام بوفاء دیونو  ،بالإفلاس بطریق التدلیسعلیه 

 أداءفإذا أثبت المحكوم علیه عجزه عن  ،أو یقدم ما یثبت إبراءه من ذلك ،التفلیسة أصلا

حالة عدم دفع هذه المصاریف أو  فية جاز له أن یسترد اعتباره حتى المصاریف القضائی

  .2حتى جزء منها

  : الخاصة بالآجال الزمنیة الشروط -ج

بعد مرور مدة  ئللشخص المعنوي إذا كان مبتد القضائي یقدم طلب رد الاعتبار

بعد مرور ثلاث سنوات إذا و  ،خمس سنوات من تنفیذ العقوبة إذا كانت في مواد الجنایات

قانون الإجراءات  681طبقا لنص المادة  ،سنة واحدة في المخالفات، الجنحكانت في مواد 

  .الجزائیة

لا یجوز للمحكوم علیهم الذین هم في حالة العود القانوني أو الذین حكم علیهم بعقوبة و     

ن ــــسنوات م )06( جدیدة بعد رد اعتبارهم أن یقدموا طلب رد الاعتبار إلا بعد مضي ست

  .وم الانتهاء من تنفیذ العقوبةـــی

  .3عشر سنوات رفعت فترة الاختبار إلى متعلقة بجنایة إذا كانت العقوبة الجدیدةو     

لم یتقید  ،في سبیل ذلك بحیاته مخاطرأما في حالة تقدیم المحكوم علیه خدمات جلیلة للبلاد 

  .4طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني كما لا یكون متعلق بتنفیذ العقوبة

حصلوا على رد أن ی ت عقوبتهم بالتقادمـــن سقطـــیجوز للمحكوم علیهم الذیلا و   

الذین  ملا یجوز للمحكوم علیهف" :أكدته المحكمة العلیا في قرارهاهو ما الاعتبار القضائي و 

  .5"یحصلوا على رد الاعتبار القضائي سقطت عقوبتهم بالتقادم أن

                                                                                                                                                                                     
  .ن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتممم  8-7- 5- 2- 1 فقرات  681نظر المادة أ -1
 .المعدل والمتمم الجزائیة الإجراءاتمن قانون  04و  03فقرة  683أنظر المادة  -2

 .الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن قانون  682أنظر المادة 3- 

  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة  684نظر المادة أ4- 
 ، عدد خاصالقضائیةمجلة ال، 27/03/2001 ، صادر بتاریخ261262المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم  -5

 . 237، ص2003
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  : للشخص المعنويالاعتبار القضائي  ردلمتصل بطالب الشرط ا - د

 ،ص المعنوي من طرف ممثله القانونيالخاص بالشخ القضائي یقدم طلب الاعتبار    

ي الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون الأساس وهو، 1الذي كانت له الصفة عند المتابعةو 

  .2للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله

في حالة تغییر الممثل القانوني أثناء سیر الإجراءات  یقوم من یخلفه بإبلاغ الجهة و     

  .3التغییرالقضائیة بهذا 

ممثله القانوني جزائیا في نفس الوقت أو في إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و  في حالة ماو 

حالة عدم وجود شخص مؤهل لتمثیله یعین رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة العامة من 

  .4یمثله من بین مستخدمي الشخص المعنوي

  :إجراءات رد الاعتبار القضائي - ثانیا

، فقد حدد بعض الإجراءات القضائي الاعتبارلتطبیق رد  القانون بصورة ثانیةجاء لقد 

غرفة (تبار إلى الجهة القضائیة المختصةاع الخاصة لتقدیم طلب برد واشترط بعض الشروط

تنفیذا مفترضا كما في فعلیا أو  تنفیذا سواء كان تنفیذها وذلك بعد تنفیذ العقوبة، )الاتهام

  .ةعن العقوب حالة العفو

 693إلى  679من  نظمته المواد الاتهامالقضائي سلطة مقررة لغرفة  الاعتبار یعد ردو 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 01مكرر

  :الاعتبار القضائي للشخص الطبیعي إجراءات رد -1

    :الإجراءات على مستوى المحكمة -أ

  :سنتناوله كما یليهذا ما ، و وكیل الجمهوریةأخرى بهناك إجراءات متصلة بالطلب و 

  

  

  

                                                           
  .ئیة المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزا 693أنظر المادة  -1
ام ــایا أمــال والقضــة الأعمـي كافــ،ویمثله فالاعتباريوب عن الشخص ـذي ینــي الــص الطبیعــو الشخــــــه: الممثل القانوني -2

  .، ویتكلم باسمه، وذلك وفقا للقانونوالإداریة ةـات القضائیـــالجه
 .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة  02مكرر  65أنظر المادة  -3
 .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة  03مكرر  65أنظر المادة  -4
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  :الإجراءات المتصلة بالطلب -1أ

  :بـــم الطلــــتقدی-1-1أ

 القضائي طلب رد الاعتبارفإن قانون الإجراءات الجزائیة،من  685 طبقا لنص المادة    

ذا كان هذا الأخیر مقیما وإ  ،ة بدائرة محل إقامة المحكوم علیهإلى وكیل الجمهورییقدم 

ذا ـهد ـذا لم یوج، وإ ة له بالجزائرـــل إقامـهوریة لآخر محإلى وكیل الجمبالخارج یقدم الطلب 

 .1العقوبة أصدرت ةـــقضائی جهة رقدم الطلب إلى وكیل الجمهوریة لآخفییر ـالأخ

مقیما في الجزائر أو مقیما بالخارج، فإذا  بین ما إذا كان المحكوم علیههذه المادة میزت      

 اختصاصالجمهوریة لدائرة  وقت تقدیم الطلب فإنه یقدم إلى وكیلفي الجزائر  كان مقیما

 خارج الجزائر وقت تقدیم الطلب فإنه یقدم إلى وكیل امقیم محل إقامته، أما إذا كان

  .الجمهوریة بدائرة اختصاص آخر محل إقامة لهفي الجزائر

ة ـر إقامــبمقد ــالجمهوریة المتواج إلى وكیل القضائي الاعتبارإن شرط تقدیم طلب رد 

 عدم جواز تقدیم الطلب إلى النائب العام، بل یمكن للمحكوم علیه لا یعني هــوم علیــكالمح

القضائي التابعة له المحكمة التي یقیم بدائرة  تقدیم طلبه إلى النائب العام بالمجلس

  .2ألا تتجز وحدة اختصاصها صاحب الطلب لأن النیابة العامة 

أمام ممثل النائب العام  الاعتبارتقدیم رد  یصح" :المحكمة العلیا في قرارهاوهو ما أكدته     

  .3"ةالجمهوریة لأن النیابة العامة غیر قابلة للتجزئ بدل وكیل

  :مضمون الطلب -2-1أ

 :من الوثائق التالیةالقضائي تشكیل ملف  الاعتباریتعین على الراغب في الاستفادة من رد   

المعني أو حتى من طرف أي شخص آخر له الحق في  طلب خطي یحرر من طرف- 

فیه بالضبط  الجمهوریة بدائرة محل إقامته، ویحدد القضائي إلى وكیل الاعتبار طلب رد

 .منذ الإفراج عنه بها  بالإدانة ویحدد الأماكن التي أقام  تاریخ الحكم

  .نسخة من الحكم أو القرار المتضمن العقوبة -

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 685أنظر المادة  -  1
 .96وقاف  العیاشي ، المرجع السابق، ص  -  2
  .405، ص 2001الجزائیة، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  الإجراءات قانون دلاندة، یوسف -  3
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 .03السوابق القضائیة رقم حدیثة من صحیفة  شهادة-

  .قد قضى عقوبة سالبة للحریة وهذا في حالة إذا كان ،ابیةالمؤسسة العقفي شهادة وجود  -

 وأ، المدنیة القضائیة والغرامة والتعویضات مصاریفه للتسدید عن طریقه وصل یثبت -

 الإكراه البدنيیثبت أنه قضى مدة علیه أن  تعین ، فإن لم یقدم ما یثبتذلك أداءمن  إعفائه

بالإفلاس لوسیلة، وإذا كان محكوما علیه هذه ابالمتضرر قد أعفاه من التنفیذ  وأن الطرف

لتفلیسة أصلا وفوائد ومصاریف أو ما ا أن یثبت بأنه قام بوفاء دیون فعلیه التدلیس بطریق

 .یثبت إبراءه من ذلك

یقضي  ر عن المحكمة العلیافي حال عدم تقدیم الوثائق المطلوبة فإن هناك قرار صاد    

المقدم على أساس عدم تقدیم حكم  الاعتبارغرفة الاتهام برفضها طلب رد إن :" بما یلي

من  687 الفت أحكام المادةخمن طرف الطالب قد  الجزائیة الوضعیة محكمة الجنایات وكذا

  .1"الوثیقتین الجمهوریة هو المختص بتقدیم قانون الإجراءات الجزائیة لأن وكیل

  

 : المتبعة من طرف وكیل الجمهوریة الإجراءات - ب

  :التحصل على الوثائق -1ب

  :تحصل وكیل الجمهوریة علىی من قانون الإجراءات الجزائیة 687نص المادة ل طلقا    

 .الأحكام الصادرة بالعقوبةنسخة من -

 عقوبتهه ــعلیوم ـــى بها المحكتربیة التي قضبمؤسسات إعادة ال الإبداعمستخرج من سجل -

 . رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في الحبس كذاو 

  .من صحیفة الحالة الجزائیة 01القسیمة رقم  -

  .النائب العام إلى هذه المستندات مشفوعة برأیه رسلتم ث -

  .القضائي بدوره برفع الملف إلى غرفة الاتهام بالمجلس النائب العامیقوم  -

 مع یتطابق لا أنهانون الإجراءات الجزائیة ق 687 المادة من الأخیرة الفقرة من نستخلص    

 وكیل على 01رقم القضائیة السوابق لصحیفة فبالنسبة ،الواقع في به معمول هو اــم

 كاملا بیانا تعد كونها، القضائیة السوابق صحیفةل 02رقم البطاقة على الحصول الجمهوریة

                                                           
دد ـــــة، عــة القضائیــــــــ، المجل14/03/2000اریخ ـادر بتـص 23757م ــرار رقــة،قــــائیـنـة الجــرفــــا، الغـــكمة العلیــالمح -1

  . 253، ص 2003اص، ـــــخ
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 الثالثة الفقرة بتعدیل ذلك تدارك الجزائري المشرع وعلى ،علیه للمحكوم 01رقم  القسائم بكل

 النص أن وخصوصا 01رقم القسیمة ولیس 02 رقم القسیمة على بالنص 687المادة من

 bulletin N° 2 de (من صحیفة السوابق القضائیة 02رقم  القسیمة بعبارة جاء بالفرنسیة

casier  judiciaire(.  

  :إجراءات التحقیق -2ب

 :لجمهوریة ما یليا وكیل بها راءات الخاصة بالتحقیق التي یقوممن بین الإجإن      

ثم یقوم  ،الجمهوریة بمراجعتها والتأكد من صحتها وكیل الوثائق یقوم الحصول علىبعد  -

مصالح الجزائیة بإجراء تحقیق بمعرفة  قانون الإجراءات نــم 686ادة ــالم حسب مقتضیات

 ادةـلسجون المكلفة بإعا لإدارة المصالح الخارجیة أو، ي أو الأمن الوطنيــالدرك الوطن

في الأماكن أو الجهات التي أقام بها المحكوم علیه بعد  ،للمحبوسین عيالاجتماالإدماج 

  . الإفراج عنه

بشهادتهما بالغین للإدلاء  لتطلب منه إحضار شاهدین باستدعائهتقوم مصالح الشرطة  -

هذا بخصوص  ،الجمهوریة تحریر محضر بذلك ویرسل مرة ثانیة إلى وكیل فیتم على سیرته

 فیتحصل ،بعد الإفراج عنه، وبخصوص سیرة المعني أثناء فترة عقوبته سیرة صاحب الطلب

ا ــــهفیى ــي قضــــــالجمهوریة على مستخرج من سجل الإیداع بالمؤسسات العقابیة الت وكیل

 .1داخل هذه المؤسسات المحكوم علیه مدة عقوبته یتضمن سلوكه

المحكوم  بشأن سلوك ،الجمهوریة باستطلاع رأي قاضي تطبیق العقوبات وكیل كما یقوم-

 أكثر اطلاع الجمهوریة على وكیل یكون خلال هذه التحقیقاتمن و  أثناء تنفیذ العقوبة علیه

 . بسلوكه

على محاضر الشرطة ورأي قاضي تطبیق العقوبات  بالاعتمادبعد جمع كافة المعلومات -

 الجمهوریة وكیل یقوم ،على الوثائق المرفقة بالطلب عتمادااو  ،المؤسسة العقابیة ومدیر

عرضا موجزا لمختلف الوقائع الناتجة عن الإجراءات التي  تقریر نهائي یتضمن بتحریر

رأي  یعتمدو  ،من عدمه الاعتبارالمحكوم علیه لرد  لیسبب في الأخیر مدى استحقاق ،اتبعها

رأیه في  إجراءات التحقیق، لذلك قد یكون من ا خلص إلیهالجمهوریة أساسا على م وكیل

                                                           
 .172ص  سابق،المرجع الوقاف العیاشي،  -  1
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بتحویل الملف  یقومو  ،ه یخضع لسلطته التقدیریةــي أنـصالح المحكوم علیه أو ضده، مما یعن

  .باقي الإجراءات قوم بإكمالی الذيمستوى النائب العام  على

  :الإجراءات على مستوى المجلس القضائي -ج

  .هالثانیة لاحقة لصدور ، و تتم على مرحلتین الأولى سابقة لصدور قرار غرفة الاتهام

 : الإجراءات السابقة لصدور قرار غرفة الاتهام -1ج

  :أمام النائب العامالإجراءات -11ج

 عن طریقإلیه والملف المرفوع  القضائي الاعتبارالنائب العام طلب رد  ىبعد أن یتلق

 نص علیهاللتأكد من اتخاذ هذا الأخیر لكافة الإجراءات التي  یتفحصها، الجمهوریة وكیل

الإجراءات المتعلقة بالتحقیق الواجب اتخاذه  القانون، فإذا رأى إغفالا في اتخاذ إجراء من

یكون المحضر المجرى بمعرفة  مثلا أن دیةج حول المعني، أو أن اتخاذه كان بصورة غیر

والبیانات والوقائع  غیر كاف من حیث المعلومات الجمهوریة رجال الأمن تحت إشراف وكیل

الحالة  المنتجة بالملف، أو أنه لم یحصل على كافة الوثائق التي یتطلبها القانون في هذه

قیق المطلوب، وبعد التعلیمات لإتمام التح الجمهوریة بذلك عن طریق وكیل النائب العام ینبه

كما یجوز  ،فیه طبقا للقانونفصل للالاتهام وتقدیمه لغرفة  تهیئته تأكد من الملف یتولىال

  .1يبالمجلس القضائ الاتهامتقدیم تلك المستندات مباشرة إلى غرفة  طالب رد الاعتبارل

  :أمام غرفة الاتهاملإجراءات ا-2 1ج

صاحبة  باعتبارها ،الاتهامبعد قیام النائب العام بالمجلس القضائي بتقدیم طلبه إلى غرفة     

طلب تفصل وجوبا فیدون غیرها، والتي  القضائي الاعتبارالفصل في طلب رد ب الاختصاص

 خـــاریـــراف بتــــها للأطــد تبلیغـــه بعـا لهـتلقی تاریـخ نــم رینـشه اهـي أجل أقصــف رـي بالأمـالمعن

 :2الإجراءات كالآتي الجلسة، وتتم

 .سماع تقریر المستشار المقرر-

 .إبداء النائب العام لطلباته-

  .بعد استدعائه طبقا للقانونمحامیه  أو رف الذي یعنیه الأمرسماع أقوال الط-

                                                           
 .انون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن ق 688نظر المادة  أ -1
 .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن  689نظر المادة أ -2
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 :بعد دراسة ملف المعني من الجوانب الآتیة ،بعد المداولة تصدر الغرفة قرارها-

  .الاعتبارالشروط المتعلقة بطالب رد و  ،الموضوعیة توافر الشروط القانونیةمدى -

 .احترام المواعید ومقارنتها بالوثائق المقدمة-

تنظر في مدى احترام الإجراءات ابتداء من تقدیم الطلب إلى غایة إحالته علیها من طرف -

 .النائب العام

المحكوم علیه لرد اعتباره إلیه  تنظر بصفة موضوعیة في الطلب من حیث مدى استحقاق-

  .التحقیق بالدرجة الأولى، إضافة لما دار أمامها من مناقشات إجراءاتعلى مختلف  ااعتماد

قرارها إما بقبول طلب  الاتهاموالإجرائیة تصدر غرفة  بعد هذه المراقبة للشروط الموضوعیة

 200ة ادــا للمــــام وفقــفي ظرف ثلاثة أی اـهتبلیغ قرار  لیتم ،رفضه أو القضائي الاعتباررد 

 .1ون الإجراءات الجزائیةــن قانــم

بذكر المواد القانونیة المطبقة والأسباب  اكافیا مدعم یباسبت ایكون القرار مسبب أنیجب و    

الإجراءات المتبقیة على قرارها سواء  اتخاذتتخذ قرارها لیتم بعد ذلك  الاتهامجعلت غرفة  التي

  .الرفضالقبول أو في حال 

 القضائي الاعتبارفي إطار طلب رد  الاتهاموفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن قرار غرفة    

المنصوص علیها  الكیفیةالصادرة عنها قابل للطعن بالنقض فقط ضمن  كغیره من القرارات

یجوز الطعن في "قانون الإجراءات الجزائیة بقولها من  690 في القانون وهو ما أكدته المادة

 .2"المنصوص علیها في هذا القانون الكیفیةلدى المحكمة العلیا ضمن  الاتهامحكم غرفة 

  :اءات اللاحقة لصدور غرفة الاتهامالإجر  -3 1ج

  :اموع من خلال الحالتین الآتي ذكرهیجب دراسة الموض 

  :حالة قبول الطلب*

 :ما یليالأمر رد اعتباره المعني ب منحإصدار غرفة الاتهام قرار یقضي  یترتب على

ن ــــي حیــــف ،ةـــق القضائیــــة السوابــــالعقوبة بصحیفالتأشیر على هامش الأحكام الصادرة ب -

  .من صحیفة السوابق القضائیة 03 و 02 العقوبة في القسیمتین رقم لا ینوه عن

                                                           
  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة  200أنظر المادة  -1
  .المعدل والمتمم الإجراءات الجزائیة من قانون 690أنظر المادة  -2
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صحیفة من  01 القضائي الخاص بالحدث إتلاف القسیمة رقم الاعتباریترتب على رد  -

وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي  ،القضائیة المتعلقة بذلك التدبیر السوابق

  .المتابعة أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل میلاده طرحت أمامها

بالإلغاء أتلفت القسیمة وإذا صدر الأمر  ،لأي طریق من طرق الطعن یخضع حكمها لا-

یصدر بالإلغاء ویكون بناء على  لأن الحكم بالنسبة للحدث بذلك التدبیر المتعلقة 01 رقم

  .1كما هو الحال بالنسبة للبالغ الاعتبارأمر ولیس حكم برد 

 الاعتباریرد اعتباره أن یستلم بدون مصاریف نسخة من القرار الصادر برد ن یجوز لم-

  2.ومستخرج من صحیفة السوابق القضائیة

  :حالة رفض الطلب*

كاملتین  تقدیم طلب جدید إلا بعد انقضاء سنتینعدم جواز رفض الطلب  یترتب على

  .3اعتبارا من تاریخ الرفض للطلب الأول

تقدیم طلب رد  من المقرر قانونا أنه لا یجوز":ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها ذاوه

  .4"جدید قبل انقضاء مهلة سنتین اعتبارا من تاریخ رفض الطلب الأولاعتبار 

  :القضائي للشخص المعنوي الاعتبارإجراءات رد  -2

  :الإجراءات على مستوى المحكمة -أ

  : بـــــم الطلــــتقدی -1أ

 :5ویذكر فیه نونيــلشخص المعنوي من طرف ممثله القالالقضائي  الاعتباریقدم طلب رد    

  .تاریخ الحكم بالإدانة -

 .6كل الأماكن التي اتخذها الشخص المعنوي كمقر منذ صدور حكم الإدانة ضده -

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 4، 3، 2فقرة  490أنظر المادة  -1
  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائیة  692أنظر المادة  -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 691أنظر المادة  -3
دد ـــع ة،ـــقضائیــجلة الــ، الم1998/12/08خ ــاریــادر بتـ، ص215819:رار رقمــــة، قــة الجنائیـــالغرف المحكمة العلیا، -4

  245.، ص2003اص، ـــخ
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 693انظر المادة  -5
 .والمتممانون الإجراءات الجزائیة، المعدل ق من  3فقرة  ،685نظر المادة أ -6
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مقر الاجتماعي مكان تواجد الالجمهوریة  إلى وكیلالقضائي  الاعتباریوجه طلب رد و 

الجمهوریة للجهة  كان هذا المقر بالخارج یوجه الطلب إلى وكیل ذاإ و للشخص المعنوي، 

  .1التي أصدرت آخر عقوبةالقضائیة 

 :الإجراءات المتبعة من طرف وكیل الجمهوریة - ب

 بإجراء تحقیق هذا الأخیر  یقوم القضائي استلام وكیل الجمهوریة طلب رد الاعتباربعد     

لا ــة إذا رأى محــالمعنی رأي الإدارات العمومیة ویحاط بكل المعلومات الضروریة، ویستطلع

ون ـویتك، عامـى النائب الــة بإرسال الملف إلــالجمهوری وكیل ومـیق للتحقیقه ــد إجرائــلذلك بع

 :الوثائق التالیة الملف من

 .مجموع الأحكام الصادرة ضد الشخص المعنوي -

 .01صحیفة السوابق القضائیة رقم  -

على القسیمة  تنصفس الفقرة من النص الفرنسي التي إن الفقرة السالفة الذكر تصطدم مع ن

 فأیهما 01 القسیمة رقم من صحیفة السوابق القضائیة كجزء من هذا الملف ولیس 02 رقم

  العربي أم الفرنسي؟ یطبق هنا، هل النص

نص في مادته الثالثة على أن اللغة العربیة هي اللغة بغض النظر عن الدستور الذي ف   

  .2والرسمیة الوطنیة

صحیفة الحالة الجنائیة  من 01 الصحیح، ذلك أن القسیمة رقمفإن النص الفرنسي هو      

 الخاصةو  01 مـــة رقــــالحامل یماتكامل لكل القس بیان 02 هي الأصل، وأن القسیمة رقم

قانون الإجراءات الجزائیة، ولا  من 1فقرة  630نص المادة ذا حسب بالشخص نفسه، وه

مذكورین على  فس المادة سوى لأشخاصالفقرة الثانیة من ن حسب 02 تسلم القسیمة رقم

  .سبیل الحصر من بینهم أعضاء النیابة

القضائي یقوم بعد  الاعتباربتشكیل الملف المتعلق برد  الجمهوریة وكیل بعد أن یقوم

 الاتهامبرأیه إلى النائب العام الذي یتقدم بدوره بهذا الطلب إلى غرفة دعما م ذلك بإرساله

  .المجلس القضائيلدى 

                                                           
 .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم من 02مكرر فقرة  693نظر المادة أ -1
  .2020الجزائري لسنة  من الدستور 03أنظر المادة  -2
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سائر  الاتهام القضائي أن یقدم مباشرة إلى غرفة الاعتبارویجوز لطالب رد 

لأول  الاعتبارالجمهوریة الذي قدم له طلب رد  أن یمر عبر وكیلدون ، 1المستندات المفیدة

القضائي مباشرة  الاعتباریقوم برفع الطلب المتعلق برد  لجمهوریة أنا لوكیل مرة، ولا یجوز

  .2من المرور عبر النائب العادو  الاتهامإلى غرفة 

  :الإجراءات على مستوى المجلس القضائي -ج

عن القضائي  الاعتباربعد إخطارها بالطلب المتعلق برد  الاتهامیتعین على غرفة 

طلبات النائب  إبداءشهرین، وذلك بعد مهلة تفصل في الطلب خلال  طریق النائب العام أن

رد الاعتبار القضائي المقدم  طلبالمسبب بشأن  القراربعد ذلك  الاتهامالعام، لتتخذ غرفة 

 200 ثلاثة أیام وفقا للمادة أجلقرار في ال یبلغ هذاو  برفضه، ، فتقضي إما بقبوله أوإلیها

  .من قانون الإجراءات الجزائیة

أمام المحكمة العلیا بخصوص رد الاعتبار القضائي  الاتهامیجوز الطعن في قرار غرفة    

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 690 المنصوص علیها في المادة للإجراءات القانونیةطبقا 

  :حالة قبول الطلب -1ج

فإنه ینوه بالحكم على هامش الأحكام الصادرة  القضائي، الاعتبارإذا تم قبول طلب رد 

 2 نـالقسیمتیي ــوبة فـن العقــوه عـة لا ینــالسوابق القضائیة، وفي هذه الحال بالعقوبة بصحیفة

أن یستلم بدون مصاریف نسخة  اعتباره صحیفة السوابق القضائیة، ویجوز لمن یرد من 3و

  .3ومستخرج من صحیفة السوابق القضائیة الاعتبار من القرار الصادر برد

  :حالة رفض الطلب -2ج

حتى  القضائي الاعتبارتقدیم طلب جدید لرد  القضائي الاعتبارلطالب رد  لا یجوز

قبل انقضاء  من قانون الإجراءات الجزائیة 684المادة  ولو في الحالة المنصوص علیها في

  .4مهلة سنتین اعتبارا من تاریخ الرفض

  

                                                           
  .انون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن ق 02فقرة  688نظر المادة أ -1
كلیة العلوم القانونیــــــــــــــــــة  ،رستاالجزائي في التشریع الجزائري، مذكرة مبدر الدین شرقي، النظام القانوني لرد الاعتبار  -2

 . 93،ص2014 – 2013بسكرة ،  جامعة محمد خیضر، والسیاسیة،
 .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن  692نظر المادة أ - 3
 .والمتممقانون الإجراءات الجزائیة المعدل من  691نظر المادة أ -4
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  عتبار القضائيالآثار المترتبة على رد الا: الفرع الثانــي

  .ترتبت على رد الاعتبار القانوني لاعتبار القضائي نفس الآثار التيیترتب على رد ا
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  :الأول الفصــــــل خلاصة

تمتد  سواء كان قانوني أو قضائي  الآثار التي یرتبها رد الاعتبار الجزائي نستنتج أن 

،كما تمتد إلى كأنه لم یكنلحكم القاضي بالإدانة ، فتجعل من اإلى الشخص المحكوم علیه

  .إشارة للحكم بالإدانةلتجعلها خالیة من أیة  03صحیفة السوابق القضائیة رقم 

الاعتبار القانوني دد رد بتقلیص مالمشرع في قانون الإجراءات الجزائیة قام  كما أن

  .للمحكوم علیهم الاجتماعيقصد تسهیل إعادة الإدماج 

یذ العقوبة الأصلیة رد الاعتبار القانوني مرتبط بتنفیتضح جلیا أن  فضلا عن أنه

مشرع لم فال ،التعویضات المدنیة والمصاریف القضائیةما فیما یخص أ ،)الغرامةالحبس و (

من ثم یحق لأي شخص الاستفادة من رد الاعتبار القانوني و  ،یدرجها ضمن شروط التنفیذ

 هاــــائانقضأو  ،رامة إن وجدتـد الغــــــتسدیاستنفاذ العقوبة السالبة للحریة و ن ــــــبمجرد التأكد م

  .العفوادم أو ــــــبب التقـــــــبس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  :انيـــــــــالث لـــــــالفص

العقوبة  رآثا محوأنظمة 

  جزئيبشكل  
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  :انيـــــــــالث لـــــــالفص

  جزئيالعقوبة بشكل   رآثا محوأنظمة 

التي تطرقنا إلیها في الفصل و  بشكل كلي ى آلیات محو آثار العقوبةبالإضافة إل  

محو أثار آلیات أخرى ل ، نجد أیضاالجزائي خلال دراستنا لنظام رد الاعتبار الأول من

، ولهذا یمكننا العفو وكذلك نظام التقادموالتي تتمثل في نظام  العقوبة ولكن بشكل جزئي

حكم بقوة الشيء المقرر  وصدور ،ین النظامینتمومیة تنقضي بأحد هاالقول أن الدعوى الع

  .         حكم نهائي فیها امة التي وضعها التشریع الجزائري، مع إصداربالأسس الع

 بعض الجرائم أو القضائیة الأحكام بعض على یسمو ة المجتمعمصلحو  نأم أن وبما

  .نــــم تكـل أنـك هذه الأحكام والجرائم واعتبارها محو دون ذلك إلى سبیل ولا المرتكبة

في نتناول  ،ضمن مبحثین العقوبة بشكل جزئي أثارمحو  أنظمة لذلك ارتأینا معالجةو  

  . العفــــو نظام ثانيوفي المبحث ال ،التقادمالمبحث الأول نظام 
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 :ولث الأ ــــــــالمبح

  ائيـــــادم الجنــــــالتق

ات الدول، بحیث القواعد الراسخة في تشریعمن الأسس القانونیة و  الجنائيالتقادم  یعتبر    

نه یستند في مفهومه على اعتبارات عدیدة یتجلى من أ إذیلغي أخرى، نه یقیم حقوقا و أ

على العقوبة في نفس یقع على الجریمة، و  خلالها مركزه ضمن النصوص القانونیة المنظمة

أي  اتحادالوقت، فأما مرور الزمن على الجریمة فیحصل عندما یمر زمن محدد دون 

، فیسري مند صدور بهاملاحقة جزائیة ضد الجاني، بینما مرور الزمن على العقوبة المحكوم 

لة نه سوف یسقط حق الدو أ أوالعقوبة،  تنفیذغایة مدة محددة ینبغي خلالها  إلىه الأخیرة ذه

  .1في تنفیذها

قانون الإجراءات الجزائیة  أحكامهقد تضمن و  ،المشرع الجزائري بنظام التقادملقد أخد و     

  .2جزائیةالجراءات الإقانون  616 إلى 612في المواد من 

لیس و  ،هاــــكوم فیـمدة تقادم العقوبة حسب وصف الجریمة المح فيمیز القانون الجزائري ی    

  .العقوبة التي صدرتحسب طبیعة 

تعریف نظام  إلىمن خلالهما ، نتطرق ا المبحث في مطلبینذنعالج ه أنقد ارتأینا و    

في  آثارهو  إلى نطاق تطبیق تقادم العقوبة بعدهاو  ،المطلب الأولفي  أنواعهالجنائي و  التقادم

  .المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  16ص ،2014مصر،  الإسكندریة، انقضاء العقوبة بالتقادم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، جابر بومعیزة، -1
  .348ص ،أحسن بوسقیعة، المرجع السابق -2
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  :المطلب الأول

  أنواعـــــــــــهي و تعریف التقادم الجنائ

لأن مرور  ،لقد برزت فكرة التقادم الجزائي كآلیة لتأیید مبدأ سرعة الفصل في الخصومات    

قد یؤدي إلـى محو أدلة الجریمة مما یصعب  مدة زمنیة طویلة على ارتكاب الجریمة عموما

صدور  الزمنیة بعدإطالة المدة و  كما یؤدي إلى نسیان الجریمة، الأمر على الهیئات القضائیة

  .على وجه الخصوص دون تنفیذها قد یؤدي إلى حدوث اضطرابات داخل المجتمع العقوبة

الفرع و  ،التقادم الجنائي لتعریف الفرع الأول نخصص ،فرعین إلى المطلب اذهوقد قسمنا    

  .التقادم الجنائي لأنواع الثاني

  تعریف التقادم الجنائي :الفرع الأول

  .فقها وقانونالفرع تعریف التقادم لغة و هذا اسنحاول من خلال 

  :التقادم لغة تعریف -أولا 

 والدال القاف وقدامى، قدماء والجمع قدیم، فهو وتقادمه وقدام قدما یقدم بالضم قدم یقال    

  :یلي ما ذلك ومن یقاربه، ما منه یفرع ثم صحیح، أصل والمیم

 أي سابق زمانه يأ قدیم وعیب سالفا زمانه كان إذا قدیم،شيء  قیلو  الحدوث، خلاف :القدم

  .1وقته على لوقوعا متقدم

  .طویلة فترة وحدوثه وجوده على مر أمر كل هو اللغة في فالتقادم

:تعریف التقادم في الفقه القانوني -ثانیــا  

ا یصطلح علیه أو مرور الزمن كم الجنائي لتقادمل فقهیة ریفاتلقد وضعت عدة تع    

  .ضائيقالبعض كنظام 

 على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ مضي فترة معینة من الزمن" :فهناك من عرفه بأنه   

  .ع بمضي هذه الفترة تنفیذ العقوبةفیمن

م ــلم یذكر أبدا التقادم قبل الحكاقتصر على تقادم العقوبة و  انه تعریفهذا الیتضح من 

 .2"علیه هذا التعریف یصح لتقادم العقوبات فقطو  بالعقوبة،

                                                           
  .255، ص 1991دار الجیل، لبنان، الطبعة الثالثة، أبو الحسن بن فارس، معجم مقاییس اللغة،  -1
ة، الجزء الأول، ـــــــتب العلمیـــي، دار الكـــوضعــــلانون ـــالقاـــارنا بــلامي مقــي الإســائـجنـع الـریـعودة، التشعبد القادر  -2

  .77بیروت، ص
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مضي فترة من الزمن یحددها القانون تبدأ من تاریخ ارتكاب ": أنهكما عرف أیضا    

یترتب على هذا التقادم انقضاء الدعوى من إجراءاتها و  إجراءخلالها  یتخذالجریمة دون أن 

 .1"الجنائیة

القانون مقدما تبدأ من تاریخ  امرور فترة من الزمن یحدده"بـأنه  ه أیضاعرف وهناك من   

تنتهي دون أن یتخذ خلال هذه الفترة ائز على حجیة الشيء المقضي فیه و الحكم البات الح

 .2"التي قضي بهاأي إجراء لتنفیذ العقوبة 

 أوة ـالجریم آثارن ـص مــوسیلة للتخلــال تلك": وـهادم ـلتقل راجحـریف الـــغیر أن التع    

هو یمثل وسیلة انقضاء للحق في تنفیذ الحكم الجنائي ور الزمن، و بتأثیر مر الإدانة الجنائیة 

بانقضاء حقها  إماسقوط حق الدولة في ملاحقة الجاني  إلى، فالتقادم یؤدي بالإدانةالصادر 

 .3"بسقوط  حقها في توقیع العقاب علیه إمافي محاكمته، و 

ه تطرق إلى ونـــك ،كیفیتهئي و اـــالجن ادمـــالتقى ـاء مفصلا دالا علــــذا التعریف جـــــوه     

  .التي یكون علیها التقادم ومتى یكونالطریقة 

دني بخلاف التقادم الم هو التقادم الذي یدل نائيالتقادم الج فإنه یمكن القول أن علیهو 

  .تقادم العقوبةعلى تقادم الدعوى العمومیة و 

: للتقادم تعریف القانونيال -ثالثـــا  

، كما أنه لم یعرفه أیضا یعرف المشرع الجزائري التقادم كغیره من التشریعات الجزائیةلم 

تقادم دعوى العمومیة و قد نص القانون على التقادم بشقیه تقادم الو .في القانون المدني

  . ، في قانون الإجراءات الجزائیةالعقوبة

الدعــوى العمومیــــة قوط اب سمن هنا یتضح بأن التقادم بصفة عامة هو سبب من أسبو 

  .سبب من أسباب سقوط الحق في تنفیذ العقوبةو 

  الجنائي التقادم ـــواعأنــــــــــ: الثاني الفرع

وسیلة للتخلص من آثار الجریمة بتأثیر مرور الزمن، ویستوي أن  الجنائي التقادمیعد 

لعقوبة، وفي كلتا الحالتین یساهم في قطع أو منهیا ل یكون تقادما منهیا للمتابعة الجزائیة

                                                           
، لقانون الوضعيادراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و  حسن محمد بودي، التقادم الجنائي وأثره على الدعوى والعقوبة، -1

  .9ص  ،2015، الإسكندریة، الجدیدةالجامعة  دار
  .12ص  ،حسن محمد بودي، المرجع السابق -2
  . 19ص  ،المرجع السابق ،جابر بومعیزة -3
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لذلك سوف نتطرق  حددها القانون، العلاقة القانونیة بین المجرم والجریمة بانتهاء مدة زمنیة

  .1في هذا الفرع أولا إلى تقادم الدعوى العمومیة وثانیا إلى تقادم العقوبة

  :ــةـــــــادم الدعوى العمومیـــتق -أولا

على ارتكاب الجریمة یؤدي بالضــــرورة إلى محوها مـن ذهــــن الفـــــــــرد إن مرور فترة زمنیة     

لا حاجة للقضاء ، و ها لا فائدة من متابعة مرتكبهایصبح مع، مما المجتمع على حد سواءو 

  . في ذلك

أنواع الجرائم أیا كان  افةاعتمده في كو  ،جریمةخذ المشرع الجزائري بنظام تقادم الأ    

  .المخالفاتالجنح و نطاق تطبیقه في كل من الجنایات و جعل وصفها، و 

انون الإجراءات ق من 9و 8-7قد نص المشرع الجزائري صراحة على ذلك في المواد و     

  .2الجزائیة

حسب العقوبة المقررة و نجد أیضا المشرع الجزائري اعتمد تقسیم الجرائم حسب جسامتها و     

  .3من قانون العقوبات 27و 5 هذا بموجب نص المادةو  ،لها

  :ادم الدعوى العمومیة في الجنایاتتقنطاق تطبیق -1

ادة ي المــررة لها فد العقوبات المقــا تعـكم ،ةــامجس الجرائم واعـأن دـأش نـم يـه اتـالجنای    

دام ــــون بالإعـــوتكأشـد العقوبـات، أقسى و بـــات المذكـــورة أعــلاه ون العقو ـــمن قان 1فقــــــــــرة  5

من أجل ذلك فإن مدة تقادمها و  سنة، 30إلى  5من المؤقت أو السجن المؤبد أو السجن 

  .طویلة انسیانه مدةنت كا كلما جسیمة الجریمة كانت كلما أنه افتراض على وهذا، طویلة

 من قانون الإجراءات الجزائیة 7ة الجزائري للتقادم بموجب المادقد أخضعها المشرع و     

، إذا لم یتخذ خلال تلك الفترة أي من یوم ارتكاب الجریمةكاملة تسري  سنوات 10بمدة 

  .یقطع هذا التقادمالتحقیق من إجراءات المتابعة و إجراء 

  

  

                                                           
 قة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، مجلة الحقی"نحو تعمیم استبعاد مبدأ التقادم الجزائي في جرائم الفساد"حوریة سویقي،  -1

  . 51، ص 2022، 02، العدد 21، الجزائر، المجلد شنتو عین تم جامعة بلحاج بوشعیب،

  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  9و 8و 7أنظر المواد  -2
  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 27و 5واد أنظر الم -3
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  :الجنحتقادم الدعوى العمومیة في نطاق تطبیق  -2

 إلى شهرین عن تزید مدة من بالحبس القانون علیها یعاقب التي الجرائم تلك جنحا تعد    

علیه هذا ما نصت و  جزائري، دینار 20.000ن ألفی على تزید بغرامة أو سنوات، خمس

  .لعقوباتمن قانون ا 2فقرة  5ة الماد

العمومیة على أن مدة تقادم الدعوى  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 08 قد نصت المادةو     

  .كاملة تسري من یوم ارتكاب الجریمة سنوات 03في مواد الجنح هي ثلاث 

  :وى العمومیة في المخالفـــــــاتتقـــادم الدعــنطاق تطبیق  -3

لا یسبب ضررا كبیرا  ،، قلیل الخطورةهي عبارة عن سلوك منحرف خفیف لفةالمخا

 5من المادة  03على المخالفات في الفقرة  ، وقد نص المشرع الجزائريعلى الفرد والمجتمع

  .المذكورة أعلاه لعقوباتمن قانون ا

كاملتین تسري من یوم  02في مواد المخالفات بمضي سنتین تتقادم الدعوى العمومیة و 

  .جراءات الجزائیة ، وهذا ما نصت علیه المادة  التاسعة من قانون الإارتكاب الجریمة

  :الواردة على تقادم الدعوى العمومیـــــــــةالاستثناءات  -ثانیــــــا

 تخضع لا وجعلها لقد استثنى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة جرائم معینة    

  .العمومیة الدعوى لتقادم

قانون الإجراءات  من مكرر 07 المادة نص في الحصر سبیل على علیها نص وقد    

  1.الجزائیة

 بل ،جرائمال هذه في العمومیة الدعوى تقادم استبعاد حد الجزائري عندالمشرع  یتوقف لمو 

  :ما یليفیالجرائم  هذه وتتمثل ،ابه المتصلة المدنیة الدعوى تقادم عدم إلى ذلك تعدى

  :وتخریبیة رهابیةإ بأفعال الموصوفة الجنحو  لجنایاتا-1

في المواد من " تخریبیة أو إرهابیة بأفعال الموصوفة الجرائم"عنوان تحت علیها النص تم    

  .2من قانون العقوبات 18مكرر  87إلى  15مكرر  87

                                                           
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 7أنظر المادة  -1
المعدل والمتمم  2024أفریل  24المؤرخ  06- 24رقم قانون المن  18مكرر  87إلى  15مكرر  87أنظر المواد  -2

المؤرخة في  30، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 1966یونیو  08المؤرخ في  156- 66للأمر رقم 

  .2024أفریل  30
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 الخطورة معیار على اعتمد أي المخالفات دون الجنحو  الجنایات الجزائري المشرع وخص    

  .المخالفات في یتحقق مالا هذاو  العام بالنظام والمساس

  :الوطنیة للحدود العابرة المنظمة الجریمة -2

هذه من قانون الإجراءات الجزائیة  مكرر08  المادة نص في الجزائري المشرعاستثنى 

  .للتقادما إطلاق عـضتخ لا ةمجری هاـلجعب ذلك دىـتعو  أطول، بمدة یكتفيلم صراحة و  ةمالجری

  :اختلاس الأموال العمومیـــــــــةجریمة الرشوة و  -3

 المجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفةأخطر الظواهر التي تهدد الدول و  أحد الفسادیعتبر 

 منصوص تاكاناللتان من جرائم الفساد و  العمومیة الأموال اختلاسو  الرشوة جریمتا تعدو 

 2006برایر ف 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم ور بصدو  ،قانون العقوبات في علیهما

 مع إلیه، العقوبات قانون من الجریمتین هاتین نقل تم ،1ومكافحته الفساد من المتعلق بالوقایة

  .منه 54من خلال المادة هذا و  الجریمتین لكلتا  زائیةالج الأحكام في تعدیل

ئي في جرائم انون المذكور أعلاه التقادم الجناالمشرع الجزائري بمقتضى الق قد استثنىو     

أو من الفساد، والتي یتم تحویل عائداتها إلى الخارج سواء من حیث تقادم الدعوى العمومیة 

  .حیث العقوبة المحكوم بها

في  عد العامةخضع إلى القوالدعوى الجزائیة في جرائم الفساد یفإن تقادم ا ،بخلاف ذلكو     

ویمكن أن یرجع علة عدم تقادم  ،یةاردة في قانون الإجراءات الجزائالو ئي و التقادم الجنا

إن كان تحریك الدعوى العمومیة هو في جرائم الفساد خصوصا إلى أنه و الدعوى العمومیة 

لا یمكنه بالتالي یباشر هذا الحق باسم المجتمع، و  من اختصاص النیابة العامة، إلا أنه

  .2التنازل عن حق من حقوق المجتمع

  

  

  

  

                                                           
الجریدة  ،، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر  20في  المؤرخ 01-06من قانون رقم  54أنظر المادة  -1

  .2006مارس  08 ، المؤرخة في14العدد  الرسمیة،
، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة أحمد "التقادم الجزائي في جرائم الفساد" مهداوي، محمد الصالح -2

  . 08، ص 2021، 02، العدد05أدرار، الجزائر، المجلد  ،درایة
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  :جرائم التهریــــــــب -4

رقم لا تنقضي بالتقادم الدعوى العمومیة في كل جرائم التهریب المنصوص علیها في الأمر  

  .20051-08-23المؤرخ في  05-06

التي هي ل بها في مجال الجریمة المنظمة و تطبق على جرائم التهریب القواعد المعمو و    

  .اءات الجزائیة لا تنقضي بالتقادممكرر من قانون الإجر  8بحسب المادة 

  :تقــــــــــــــــــادم العقوبة -ثــانیـــــا

أي إجراء من یقصد بتقادم العقوبة مضي المدة التي یحددها القانون دون أن یتم اتخاذ     

  .2ذلك ابتداء من تاریخ صدور الحكم الباتإجراءات تنفیذها، و 

الجزائري على هذا المشرع قد سار ، و الأنظمة القانونیة بنظام التقادمأخذت أغلب وقد     

    هــنظمه و ر ـد أقـلقو ، ادمــخیر جمیع العقوبات لنظام التقكقاعدة عامة أخضع هذا الأو ، المنوال

 فتعتبر، ائیةمن قانون الإجراءات الجز  617إلى  612المواد من ونص على قواعده ضمن 

 وتعیق تطرأ علیها قد التي ضالعوار  كذاو  ،السریان بدایة تاریخ وكذا العقوبة تقادم ومددآجال 

 المحاور من آجالها انتهاء عن المترتبةالآثار القانونیة  إلى بالإضافة ،التقادم سریان

  . 3العقوبات تقادم موضوع لدراسة الأساسیة

 كون في یبرز جلیا، و الزمني النطاق حیث من الجریمة تقادم عن العقوبة تقادم یتمیزو    

 كعقوبة صدر الذي البات الحكم تنفیذ دون تمر والتي اللاحقة المدة هو العقوبة تقادم نطاق

 المدة هو الجریمة لتقادم الزمني النطاق أن حین في، بالتقادم العقوبة سقوط إلى الذي یؤدي

 حتى قائمةلا تزال  أنها یعني الجریمة فتقادم ،فیها بات حكم صدور دون رتم والتي السابقة

  .4تقادمبال نقضائهاا إلى یؤدي الذي أثیرالت علیها یرد

وآجال تقادمها ، نطاق تقادم العقوبة بتقادم العقوبة دون الحدیث عن لا یمكن القولهذا و     

  .آثارها، وهذا ما سوف نعالجه في المطلب الثانيكیفیة سریانها و و 

                                                           

 المؤرخة في، 59، الجریدة الرسمیة التهریب،تعلق بمكافحة الم ،2005غشت  23المؤرخ في  06- 05:رقم القانون 1-

، 80، الجریدة الرسمیة، العدد 2006دیسمبر  11المؤرخ في  20-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  2005غشت 28

  .2006دیسمبر  11المؤرخة في 
  .531، ص 1999نظم القسم العام في قانون العقوبات،دار الهدى للمطبوعات،مصر، ، جلال ثروت -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 617إلى  612أنظر المواد من  -3
  .25سامح السید جاد، تقادم الدعوى الجنائیة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، القاهرة، مصر، ص  -4



 
 

49 
 

  :المطــــــلب الثــانــي

  الآثار المترتبة على التقادمنطاق تطبیق تقادم العقوبة و 

 وحدد العقوبة انقضاء أسباب من كسبب التقادم علىنص المشرع الجزائري لقد 

 بعض أخضع إذ علیه، استثناءات أورد بل مطلقة، كقاعدة یجعله لم أنه إلا مواعیده،

 سریان لبدایة شرط على العقوبات بعض علق كما مختلفة،زمنیة  بمدد لكن للتقادم العقوبات

ة المحددة قانونا وبانقضاء المد، التقادم قاعدة من معینة عقوبات كذلك واستثنى فیها، التقادم

فرع الأول نطاق یتضمن ال ى هذا التقادم، وقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعینتترتب آثارا عل

  .تطبیق تقام العقوبة، أما الفرع الثاني فقد تناولنا فیه الآثار المترتبة على التقادم

  ة وآجالهالعقوب تقادم تطبیق نطاق :الفرع الأول

 إجراءات أن أساس على وهذا ،بالتقادم تنقضي العقوبات جمیع أن هو مالعا المبدأ

 الأصلیة والتكمیلیة العقوبات ذلك في ویستوي، لذلك المحددة المدة خلال تتخذ لم تنفیذها

 التقسیم والتكمیلیة، فهذا الأصلیة العقوبة بین التمییز ضرورة على القائم التقسیم یظل بحیث

  .1منهما لكل المختلفة القانونیة لأحكاما یانب یكفل

  :نطاق تطبیق تقادم العقوبة -أولا

  :ةـــــــالأصلی العقوبات-1

  :هيمن قانون العقوبات و  5ها المادة نصت علی 

  :العقوبات الأصلیة في الجنایات -أ

  .2ستئصالیةمحكوم علیه وهي في جوهرها عقوبة إعني إزهاق روح الوی: دامـــــالإع -1أ

  .هي سلب حریة المحكوم علیه طیلة حیاته: المؤبد السجن -2أ

  .سنة)30(ثلاثینو  )05 (سنوات خمسة بین تتراوح لمدة المؤقت السجن -3أ

  

  

                                                           
 الجامعیة،الجزائر، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الثاني، الجزء الجزائري، العقوبات قانون شرح سلیمان، االله عبد - 1

  .431ص ، 2008
  .432عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
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  :العقوبات الأصلیة في الجنح - ب

 القانون حدود فیها یقرر التي الحالات ماعدا سنوات خمس إلى شهرین تتجاوز مدة الحبس-

  .أخرى

 .دینار جزائري 20.000تتجاوز التي الغرامة-

  :العقوبات الأصلیة في المخالفات-ج

ینار جزائري د 2000 من الغرامة، الأكثر على شهرین إلى الأقل ىعلد واح یوم من الحبس-

  .ینار جزائريد 20.000إلى

  : ةـــــــــالعقوبات التكمیلی-2

 علاقة لهاالتي تكون و  ،الأصلیة العقوبات عن مستقلة بها الحكم یجوز لا التي العقوبات هي

بها إلى  تحكم أن للمحكمة یجوز إذ ،اختیاریة أو إجباریة نتكو  وقد ،ذه الأخیرةبه مباشرة

للقول الجنائي ، بشرط أن ینطق بها القاضي ب بعض الجرائم التي حدده القانونجان

  .1بوجودها

على العقوبات 2قانون العقوباتمن  9في المادة وقد نص علیها المشرع الجزائري      

  :فیما یليالتكمیلیة، والمتمثلة 

  .القانوني الحجز -

  .والعائلیة والوطنیة المدنیة الحقوق ممارسة من الحرمان -

 .الإقامة تحدید -

  .الإقامة من المنع -

 .للأموال ةالجزئی ةالمصادر  -

  .طنشا أو ةــــــــــمهن ارسةـمم نــــــــم المنع -

  .ؤسسةالم إغلاق- 

  .ةالعمومی الصفقات من الإقصاء -

  .الدفع بطاقات استعمال أو الشیكات إصدار من الحرمان -

 .ةجدید رخصة استصدار من المنع مع إلغائها أو ،ةالسیاق رخصة سحب وأ تعلیق -

                                                           
  .478عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1

 .المذكور سابقا 2024أبریل  28المؤرخ في  06-24بموجب القانون  09تم تعدیل المادة  2-
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  .السفر جواز سحب- 

  .الإدانة قرارأو  حكم تعلیق أو نشر-

  .المنع من الاتصال بالضحیة-

 فیها یتخذ لم إنو  حتى بها الحكم صدور فور أثرها تنتجهذه العقوبات التكمیلیة و تنفیذ  یسري

  .1تنفیذي إجراء

  :وتاریخ بدایة احتسابه آجال تقادم العقوبات -ثــانیـا

ضي لقد حدد المشرع الجزائري آجال تقادم العقوبات بشكل واضح مما لا یترك للقا    

فرق بین ما ، و التي تختلف باختلاف نوع الجریمة الآجال، هذه السلطة التقدیریة في احتسابها

  .إذا كانت جنایة، جنحة أو مخالفة

لقد اعتمد المشرع الجزائري آجال تقادم العقوبات حسب وصف الجریمة أي نفس التدرج     

الذي اعتمده في تقادم الدعوى العمومیة،ویمكن استخلاص هذه الآجال من خلال أحكام 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 615،  614،  613المواد 

  : آجال تقادم العقوبات-1

  :آجال تقادم العقوبات في الجنایات-أ

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة في  613تتقادم العقوبات طبقا لنص المادة     

سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یكون فیه الحكم  20بعد مضي عشرین  ،مواد الجنایات

على  تسري أیضات المطبقة في الجنایات، و نهائیا، كما تسري هذه المدة على كل العقوبا

  .2العقوبات التكمیلیة متى كانت طبیعتها لا تتنافى مع مبدأ التقادم

  : في الجنحالعقوبات تقادم  آجال - ب

فإن العقوبة الصادرة في مواد  ،قانون الإجراءات الجزائیة من 614 المادة حسب نص    

 الذي التاریخ من ابتداء كاملة سنوات 05خمس مضي بعد متتقادالجنح بقرار أو حكم نهائي 

 تزید بها المقضي الحبس عقوبة كانت إذا أنه غیر ،نهائي القرار أو الحكم هذا فیه حیصب

  .3عقوبةال لهذه مساویة تكون التقادم مدة فان سنوات الخمس عن
                                                           

، والسیاسیة القانونیة للدراسات الباحثة مجل ،"الضحیة تعویض على وأثرها العقوبة انقضاءسباب أ" حریزي ربیحة1- 

  185 .ص،2017 نجوا، السادس العددجامعة باتنة، 
  .الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن قانون  613أنظر المادة  -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 614أنظر المادة  -3
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من قانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع  614ما یلاحظ من خلال استقراء المادة و     

س ــوق الخمـــتفدم تساوي مدة العقوبة المقضي بها، إذا كانت مــدة الحــبس جعل مدة التقا

  .1سنوات 

  : ـــــاتفي المخالف العقوبات تقادم آجال -ج

 تصدر التي العقوبات تتقادم" :هأن علىقانون الإجراءات الجزائیة  من615  المادة نصت

 الذي التاریخ من ابتداء كاملتین سنتین مضي بعد بالمخالفات یتعلق فیما حكم أو راربق

  .2" نهائیا الحكم أو القرار ذلك فیهح یصب

  : دایة احتساب آجال تقادم العقوباتتاریخ ب -2

فیــه القــــرار القاعدة العامة أن تاریخ بدایة احتساب آجال التقادم هو التاریخ الذي یصبح 

 المذكورة أعلاه  615و  614،  613هذا ما جاء في نصوص المواد و  ،أو الحكم نهائي

 والطعن ستئنافالاو  بالمعارضة الطعن جالآ استفاء بعد لن یصیح الحكم نهائیا إلاو 

  .ضبالنق

طرق الطعن  لذي یكون غیر قابل للطعن فیه بأي طریق منالحكم النهائي هو الحكم او     

  .3، أي حائز لقوة الشيء المقضي بهالعادیة المذكورة سلفا

  .غیابیا أو احضوری الحكم كان إذا بینما العقوبة تقادم جالآ احتساب بدایة یختلفهذا و 

  : في حالة الحكم الحضوريتاریخ بدایة احتساب آجال التقادم -أ

هنا یجب و  الحكم الحضوري هو الحكم الذي یحضر فیه المتهم إحدى جلسات المحاكمة    

  .4أن یكون الحضور شخصي، فلا یعتد هنا بحضور محامي المتهم أو ممثلا عنه

 الصادر الحكم كان إذا ،والمخالفاتح الجن في العقوبة تقادم جالآ احتساب بدایة تكون    

 للاستئناف قابل أي ابتدائیا كان إذا أما الحكم، هذا صدور تاریخ من ونهائیا حضوریا فیها

  .الاستئناف میعاد انقضاء تاریخ من تسري التقادم مدة فإن

 العقوبة تقادم جالآ سریان بدایةف ،في مادة الجنایات بعقوبة الصادر الحكم في حالةأما    

  .المذكورة آنفا 615،  614، 613طبقا للمواد هذا نهائي، و  الحكم صیرورة یوم من یكون

                                                           
  .77ص ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والتطبیقي، مطبعة البدر، الجزائر، فضیل العیش-1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 615أنظر المادة -2
  .370حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص أ -3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 345أنظر المادة -4
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  : في حالة الحكم الغیابـــــياحتساب آجال التقادم تاریخ بدایة  - ب

 یختلفالمتهم عن حضور جلسات المحاكمات، و  الغیابي یصدر في حالة تخلف الحكم    

 ما یوجد ولا الجلسة عنالمتهم  تخلف إذا، ففي حالة ما أجل بدایة احتساب تقادم العقوبة

أو في حالة ما إذا تم التأكد من استلامه  ،لها اعتبر الحكم غیابیا بالحضور تكلیفه یثبت

  .لنطق بالحكم یكون اعتباري حضوريشخصیا للتكلیف بالحضور فإن ا

  .الصادر في الجنایات المخالفات عنو الحكم الغیابي الصادر في الجنح هنا بین نفرق و     

  : المخالفاتبالنسبة للحكم الغیابي الصادر في الجنح و حساب آجال التقادم -1ب

 تاریخ من إلا التقادم مدة تسري فلاصادرا من محكمة أول درجة  الغیابي الحكم كان إذا    

 من صادر وكان علیه للمحكوم بلغ قد كان إذا أما معا، والاستئناف المعارضة میعاد انقضاء

 المعارضة فیهح تصب الذي الوقت من إلا العقوبة تقادم مدة تسري فلا درجة ثاني محكمة

  .مقبولة غیر

  :الجنایات الغیابي الصادر في حساب آجال التقادم بالنسبة للحكم-2ب

هذا ما نستشفه من نص المادة هنا من تاریخ صدور الحكم الغیابي، و یبدأ سریان التقادم   

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة  616

قانون  من 615، 614، 613سب الآجال المقررة في المواد حو دائما على العموم و و 

هائیا الإجراءات الجزائیة فإن سریان تقادم العقوبة یبدأ بمجرد أن یصبح الحكم أو القرار ن

  .حالة عدم اتخاذ إجراءات التنفیذ هذا في، و حائز لقوة الشيء المقضي به

 علیه المحكوم على ضبالقب العقوبة تقادم مدة تنقطع، فقد إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة 

  .2مواجهته في تتخذ التي إجراءات التنفیذ من جراءإ وبكل

والتي  صراحة على الأسباب التي من شأنها وقف تنفیذ العقوبة المشرع الجزائري لم ینص    

  :یمكن حصرها فیما یلي

  .لقبض على المحكوم علیهإلقاء ا-أ

  .تسلیم المحكوم علیه لنفسه -ب

  .   جهات المختصة من أجل تنفیذ الحكمعمل تقوم به ال كل -ج

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  616أنظر المادة  -1
  . 298حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص أ -2
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  .1لها معادلة أو أجلها من علیه المحكوم الجریمة نوع من جریمة علیه المحكوم ارتكاب -د

  التقادممترتبة على انقضاء مهلة الآثار القانونیة ال :الفرع الثاني

یترتب " الجزائیة على أنه من قانون الإجراءات  612نص المشرع الجزائري في المادة 

إذا لم تكن العقوبة قد نفذت  ةعلى تقادم العقوبة تخلص المحكوم علیه من آثار الحكم بالإدان

  .أدناه 615إلى  613في المواد من  في المهل المحددة

أو كان الحكم  أنه لا یترتب علیه سقوط عدم الأهلیة إذا تقرر في حكم الإدانةغیر 

  ."یؤدي إلیه قانونا 

 الذي علیه المحكوم أفاد قد المشرع أن من استقراء نص المادة المذكورة أعلاهنلاحظ و 

 تقید أن مكنی تاأنه جاء باستثناء في حین ،الحكم هذا آثار من التخلص من عقوبته تقادمت

 بهذه القاضي الإدانة حكم وجود في ؤثری لا العقوبة تقادم بالتالي فإنو  التقادم، هذا أثر

 العقوبة تنفیذ من علیه المحكوم یعفي فقط وإنما ،محتفظا بوجوده القانوني سیضل إذ العقوبة،

  : یص آثار تقادم العقوبة في ما یليیمكن تلخ ومن هنا. ابه المقضي

  :ظ حكم الإدانة بوجوده القانونــياحتفا -أولا

 یبقى الحكم أن أي ،دم قائما منتجا لآثاره القانونیةیظل الحكم بالإدانة الذي سقط بالتقا

 هذاما انقضى منها بالتقادم، و  عتد به كسابقة في العود ما عداوی القانوني وجودهمحتفظا ب

وهذا ما ذهب  ،الوطنیة الحقوق من كالحرمان مادیا تنفیذا تقبل لا التي العقوبات یخص فیما

من قانون الإجراءات  3و 2الفقرة  613خلال نص المادة  نـري مـزائـرع الجـه المشـإلی

  .2الجزائیة 

  :القضائیة السوابق صحیفة في مسجلا الحكم بقاء - ثانیا

یبقى الحكم الذي مسه التقادم مسجلا في صحیفة السوابق القضائیة لاسیما الصحیفة 

هذا طبقا لنص المادة ضائیة، ویحتسب سابقة في العود و التي تسلم إلى الجهات الق 02رقم 

  .3الإجراءات الجزائیةمن قانون  628

                                                           
  ، 1998دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثالثة، ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ، محمود نجیب حسني -1

  . 1212ص 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 613أنظر المادة  -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 628أنظر المادة  -3
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حیث ذكرت نفس المادة الأسباب التي یمحى فیها الحكم من صحیفة السوابق القضائیة 

  .و لم یكن التقادم من ضمن هذه الأسباب

لا بجوز للمحكوم علیه الذي سقطت عقوبته بالتقادم أن یحصل على رد الاعتبار  -ثالثا

 .1قانون الإجراءات الجزائیةمن  03فقرة  682القضائي، وهذا طبقا لنص المادة 

  :لثـــــــــــانيالمبحث ا

  العفــــــو نظـام                            

 عرف هو نظام قدیمتها أغلب التشریعات القانونیة، و یعتبر العفو من الأنظمة التي عرف

والاستقرار المجتمع في إعادة السلم و لما له من فوائد ترجع على الجاني منذ العصور الأولى، 

تالـي بالات وقعـت في حقبات زمنیـة عسیـرة، و تجاوز إلى المجتمع والتغاضي عن أخطاء و 

  .2الرحمة بین أفراد المجتمعو امح ـام التسـال أمـح المجـفسإسـدال ستـار النسیـان علیـها و 

العفو  وأهمها نظام ،تتعدد أنظمة العفو في التشریع الجزائري كغیره من التشریعات الوضعیةو 

 نظام العفوالذي سوف نتطرق إلیه في المطلب الأول، و العفو عن الجریمة أو  الشامل

  .المطلب الثاني ضمن عن العقوبة الذي سنعالجه العفوالخاص أو 

  :الأول بـــالمطل

  الشـــــــــامـــل وـــــالعف

حیث یتدخل المشرع في كثیر  لقد ارتبط العفو الشامل بصفة عامة بالمجال الجنائي،  

من الأحیان لإقرار العفو عن الجرائم، سواء كانت جنائیة أو سیاسیة رغبة منه في تطبیق 

أساسها تغلیب منطق التسامح والتآخي بین أفراد المجتمع، حیث یتم اللجوء یعیة سیاسة تشر 

  .بهدف نشر السلم والأمان من أجل المصلحة العامة للفرد والمجتمعإلیه 

تقوم فیه بإصدار قانون یمحي الصفة  ،من اختصاصات السلطة التشریعیة الشامل لعفواو 

  .لا یترتب علیها أي أثر جزائيو عن بعض الأفعال فتصبح في حكم الإباحة  الإجرامیة

الأول على مفهوم العفو نحاول التعرف في الفرع  ،وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین     

 . الثاني نبین أثر العفو الشاملفي الفرع ، و الشامل

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 03فقرة  682أنظر المادة  -1

جامعة منتوري، ، مجلة العلوم الإنسانیة، "إشكالات الاستفادة من مراسیم العفو في حالة تعدد العقوبات"مفیدة قراني،  -2

  .  2ص ،2019، 52عدد  ،المجلد بقسنطینة، 
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  الشاملالعفو  مفهوم :الأول الفرع

یمحو جمیع النتائج المترتبة على الجریمة فهو لا یخص  یعتبر العفو الشامل إجراء  

ف نتناول سو جرائم ترتكب في ظروف استثنائیة و یصدر في أنواع من الشخص بعینه وإنما 

  .نتطرق إلى شروطه العفو الشامل وثانیا في هذا الفرع أولا تعریف

  :عریـــف العفـــــــــــو الشاملت -أولا

 ستار إسدال" :تعددت تعریفات الفقهاء للعفو الشامل، فهناك من عرفه بأنه  

عي ، وذلك بتجرید بعض الأفعال من الصفة الإجرامیة بأثر رجالنسیان على جرائم سابقة

، أو رفع اتخاذ أیة إجراءات جزائیة بشأنه وعندها لا یجوز، فیصبح الفعل كما لو كان مباحا

  .1"هبصددالدعوى الجزائیة 

له حكم  صبحبحیث ی ،لفعل من الصفة الإجرامیةتجرید ا: "عرف أیضا بأنهكما   

أولهما عفو حقیقي أي منح العفو عن  :یأخذ صورتینو  أصلارمها المشرع جالأفعال التي لم ی

شخصیا أي أن یكون  اعفو  ان من ارتكبها بالغا أم حدثا، أوالجرائم التي شملها سواء أك

ممنوحا لفئة معینة من الأشخاص الذین یشهد لهم ماضیهم باستحقاقهم لهذا العفو كقیامهم 

  .2"بأعمال لصالح الوطن أو معطوبي الحرب

إجراء تشریعي من شأنه إزالة الصفة الإجرامیة عن هو  الشامللي فإن العفو بالتاو 

  . الفعل الذي كان مجرما

الجزائري  أحد المجالات المخولة للسلطة التشریعیة بموجب الدستور هووالعفو الشامل 

  .3منه 7فقرة  139الذي نص علیه في مادته  2020لسنة 

 قانون في عن الجریمةعلى العفو الجزائري كغیره من التشریعات  المشرعنص و 

  .1العمومیة الدعوى انقضاء أسباب تحدد يـالت هــــمن06  المادة في الجزائیة الإجراءات

                                                           
  .384ص  عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة،  دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1
،مجلة كلیة التربیة، جامعة "مصادر قوة رئیس الجمهوریة في الأنظمة السیاسیة"كاظم علي عباس، أحمد نهیر زاهي،  -2

  .405، ص2012، 18عدد ال، 12مجلد الالوسط، 
یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر  30: المؤرخ في ،442- 20من المرسوم الرئاسي رقم  7فقرة  139نصت المادة   -3

 30 المؤرخة في ،82الجریدة الرسمیة، عدد ،2020یل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة التعد

القواعد : البرلمان یشرع في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة" :على أن ،2020دیسمبر 

حدید الجنایات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو العامة القانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة، لاسیما ت

  "الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجون
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  .الأولى عفو حقیقي، والثانیة عفو شخصي: یأخذ العفو الشامل صورتینو 

  :العفو الحقیقي-1

 حدثامنح عفو شامل عن الجرائم التي شملها، سواء كان من ارتكبها بالغا أو  معناه

  .أم عائدا، وطنیا كان أم أجنبیا، فاعلا أصلیا أو مساهما مبتدءا

  :العفو الشخصي -2

بأن یكون ممنوحا لفئة معینة من  هو أن یأخذ العفو الشامل طبیعة شخصیة عامة،و 

ذوي  دون غیرهم، كأن یكونواالأشخاص الذین یشهد لهم ماضیهم باستحقاقهم لهذا العفو 

  .معطوبي الحرببأعمال لصالح الوطن كالمجاهدین و ماض مشرف، لقیامهم 

  .2كما قد یستفید من هذا العفو أولیاء أو أزواج أو أبناء المحاربین ضد الأعداء

  :الشامل العفو شروط - یاثان

 فمن أجل صحتهبما أن العفو الشامل هو إجراء تشریعي تسنه السلطة التشریعیة 

  :فیما یلي سوف نبرزها التيو  توافر عدة شروطیجب 

لقد نص الدستور الجزائري لسنة التشریعیة، فصدور العفو الشامل بقانون من السلطة -1

 امــفو العـره لصحة العـــده دون غیـوحرط ــــعلى هذا الش 07فقرة  139في مادته  2020

هي صاحبة عن السلطة التي تسن القوانین، و  سبب عدم تقیده بشروط أخرى هو صدورهو 

  .3مناسبة مع العفو العامفرض الشروط التي تراها ضروریة و  أرادتالحق إذا 

حقق في فترة معینة أو لغرض عاما كأن یتحدد بجرائم معینة، و  یجب أن یكون العفو-2

معین، فلا یكون العفو صحیحا بدون تحدید الجرائم التي تم العفو عنها أو الفترة التي وقعت 

    .فیها

فقط  حیث أن آثار العفو العام تتحدد ،العینیة للآخرین یجب أن لا یمس العفو الحقوق-3

، أما ع عن حقه في عقاب مرتكبي الجریمةهو تنازل المجتمبالآثار الجنائیة للجریمة و 

                                                                                                                                                                                     
  .المعدل والمتمم، الجزائیة الإجراءات قانون من 06 نظر المادةأ -1
، مجلة المفكر، العدد السابع، جامعة محمد "الجمهوریة العفو الشامل والاختصاص التشریعي لرئیس"بن یونس، فریدة  -2

  . 01، ص 2011، 01، العدد 06خیدر، بسكرة، المجلد 
جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بلحسن لیاس، انقضاء الدعوى العمومیة بالعفو الشامل،مذكرة ماستر،  -3

  . 12ص  معمري، تیزي وزو،
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، أي أن الدعوى المدنیة لا المدنیة فهي تتعلق بحقوق الغیر ولا یشملها العفو العامالدعوى 

  .تسقط بالعفو

إلى غیر الجرائم التي نص علیها قانون العفو، فحتى یكون  یجب أن لا تتعدى آثار العفو-4

العفو الشامل صحیحا یجب أن لا تتعدى آثاره إلى جرائم غیر منصوص علیها في قانون 

  .1العفو

أن یشمل العفو فقط على الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي شملها  -5

 قد نص على موعد آخر نونصدوره، إلا إذا كان القاقانون العفو التي تكون قد وقعت قبل 

من أجل تجـاوز الظروف الاجتماعیة   في إصداره مصلحة للمجتمع ویكون العفو جماعیا و 

فیه دعم للوحدة الوطنیة وإطفاء نار ة على أمن المجتمع و استقراره، و المحافظأو السیاسیة، و 

 .2الضغینةالفتنة والحقد و 

  .هن منالمستفیدیالأشخاص و الشامل محل العفو بتوافر هذه الشروط یمكن تحدید و     

  :محل العفو الشامــــــــــل-1

 كانت ءسواو  جنح، أم جنایات كانت اءسو  الجرائم أنواع كل العفو الشامل یطال أن یمكن

 أصدرت قوانین هي غالبیتها في الشامل العفو قوانین أن وبما، عادیة أو سیاسیة جرائم

 سیاسیة جرائم هي بشأنها یصدر التي الجرائم غالبیة فإن المجتمع، في معینة أزمات لتخطي

 إلى العفو قانون خلال من المشرع یسعى وبالتالي سیئة، ظروف عن ناجمة كانت وعسكریة،

 3.فیه الطمأنینة نشرو ء المجتمع سترضاولا الخواطر لتهدئة سعیا الماضي، نسیان

 إذا عنه الإفراج وجب محبوسا المتهم كان إذا ،العقوبات جمیع الحكم الشامل العفو یسقطو 

 وباستثناء ،ذلك غیر على العفو قانون ینص لم ما إلیه ترد أن فیجب غرامة أدى قد كان

  .بقوانین خاصةنص علیها المشرع صراحة و  التي الجرائم

  

  

  

                                                           
  .  64، ص2012وقاف العیاشي، نظام رد الاعتبار الجزائي و أثاره على حقوق الإنسان، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
  . 65ص  المرجع نفسه،وقاف العیاشي،  -2
أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  مفیدة قراني، العفو وأثره على السیاسة الجنائیة في التشریع الجزائري، -3

  . 44ص 
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  :شخاص المستفیدون من العفو الشاملالأ -2

 التي الجرائم عن النظر بغض العفو یشملهم الذین الأشخاصقانون العفو  یحدد

 المجرمین الشامل العفو قانون یشمل أن فیمكن ذاتهم المستفیدین حیث من إما ارتكبوها،

 .الأجانب أو الوطنیین یشمل أن یمكن كما العائدین، البالغین أو حداثالأ

 للقانون یعود فالأمر الشامل العفو قانون من المستفیدین نوع لتحدید قاعدة توجد لاو 

  .له المرافقة التنفیذیة وللمراسیم ذاته

  ـــو الشــــاملأثر العفـــــ: الفرع الثـــــــاني

 الجزائري الدستور حرص فقد ،الشامل العفو على تترتب التي الآثار لأهمیة نظرا

 من له لما بقانون العفو هذا یكون أن علىحدیثة ال التشریعات في الدساتیر وأغلب

  :یمكن حصر آثار العفو عن العقوبة فیما یلي، و صوصیةخ

  :رجعي بأثر المرتكبة الأفعال على المترتبة الجنائیة الآثار محو -أولا

 الفعل عن الجنائیة الإجرائیة الآثار زوالبو  بشأنه اتخذ جرائيإ أثر كل الفعل عن یزول

 وتزول بل الفعل، هذا بارتكاب قضائیا المتهم ملاحقة في الدولة سلطة معها تزول المجرم

 .1بالعقوبة نهائي حكم علیه صدر قد كان إذا الجاني عقاب في سلطتها

  :الفعل عن الإجرامیة الصفة محو -ثــانیا

 فعلال أن ذلك یعني ولا ،الإدانة وبالتالي المشروعیة عدم فیزیل عنها الجریمة على ینصب

 الذي المشروع غیر الضرر عنها یترتب ولكن قائمة تبقى الجریمة لأن مباحا، یصبح المجرم

 فإن ،الدعوى علیها كانت مرحلة أي في یصدر قد الشامل العفو أن لأجله، فمادام جرمت

  .بعده أم الإجرامیة  واقعةلا أجلن م بالإدانة الحكم قبل صدر قد كان إذا ما یختلف أثره

 الفعل فیصبح العمومیة وللدعوى للإدانة مسقط الحكم صدور قبل ویعتبر العفو الشامل

  .مشروع فعل وكأنه المرتكب المجرم

  :انقضاء العقوبة -ثالثا

 الشامل العفو یصدر أن الجائز فمن لذلك وتبعا العقوبة لانقضاء سبب الشامل العفو دیع

 عدم الدعوى رفع قبل صدر إذا علیه ویترتب ،العمومیة الدعوى علیها كانت حالة أیة في

 من ولو بسقوطها تقضي أن المحكمة على تعین تحركت قد الدعوى كانت إذاو  رفعها، جواز

                                                           
  .49مفیدة قراني، العفو وأثره على السیاسة الجنائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  -  1
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 العفو صدر وإذا العام، النظام من تعد العمومیة الدعوى انقضاء قواعد لان ،نفسها تلقاء

 محوا الحكم ثرأ یمحو نهإف ،العقوبة من جزء تنفیذ بعد أو الدعوى في الحكم بعد الشامل

  .1انون الإجراءات الجزائيق 6 المادة نص في جاء ما وهذاا، تام

  2.یكن لم كأن ویعتبر الحكم هذا یمحى بالإدانة حكم الدعوى في صدر قد كان وإذا

  .نللقانو  وفقا فیه المحكوم الشيء قوة حاز حكم للعفو الشامل على أثر لا أنه كما

 نزع على یرتكز هوو  النسیان، فكرة في یكمن الشامل للعفو العام الأثر فإن عامة بصفةو 

 .3مجرمال الفعل عن المخالفة طابع

  :المطلـــــــــــــب الثــــاني

  ـــو الخــــاصالعفـــــــــــــــــــــ

 بعض أو كل عن الاجتماعیة یئةهال تنازلها بموجب یتم قانونیة آلیة الخاص العفو یعد

 ةهمواج فيها ب المقضي العقوبة سقوط أسباب من سبب هوو  الجریمة،لى ع المترتبةا هحقوق

 بالسیاسة قلتتع رراتومب لأسباب هإلی جوءلال یتم إذ ،لیهمع المحكوم الأشخاص بعض

 التشریعات جل لیهع نصت وقد المجتمع، في تقراروالاس الأمن لتحقیق الدولة داخل الجنائیة

 الأنظمة كافة تلجع وقد ،الجنائیةینها قوان في هوضمنت یةلالداخ القانونیة تهاأنظم في

  .4ها قوانین في ذلك وضمنتجمهوریة ال رئیس حقوق من الخاص العفو القانونیة

الفرع الأول مفهوم العفو وسوف نقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین أساسین نبین في 

  .في الفرع الثاني إلى أثر العفو الخاصالخاص، ونتطرق 

  ـاصالخـمفهـــوم العفـــــو : الفـــــــــرع الأول

 ازدهار مبادئ قبل القانونیة الجنائیة النظم عرفتها التي العقوبة عن العفو مؤسسة تعد  

 التي العقابي التنفیذ تفرید مؤسسات كل تبقى إذ ،مهاوأقد المؤسسات ھذه ھمأ يالعقاب التفرید

 وذلك هاعن الاستغناء البتةها یمكن ولا ،هادور  لاستكمال هذا إلی مفتقرة الجنائیة النظم تهاعرف

 المقرر إذذاتها،  العقوبة سقوط حتما یستلزم العقوبة لهاأج من شرعت التي الغایة سقوط لأن

                                                           
  . 346ص  ،أحسن بوسقیعة، المرجع السابق -1
  .384عبد االله  سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
  .43غسان رباح، المرجع السابق ص  -3
  .11مفیدة قراني، المرجع السابق، ص  -4
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 العقوبة سقوط أسباب مھأ أحد العقوبة عن العفوغایاتها، و یعد   بسقوط تسقط الوسائل أن

  .1غایتها  سقطت إذا

 :تعریف العفو الخاص -أولا

 أو كلي إنهاء حكم صدر ضده شخص إزاء عقوبة بتنفیذ الالتزام إنهاء": نهبأ عرف لقد

 عن صادر مرسوم على بناء وذلك أخرى عقوبة موضوعه، رآخ بالتزام هااستبدال أو ،جزئي

  .2"الجمهوریة رئیس

في بعض الجرائم عن حقها في توقیع  تنازل المجتمع أو المجني علیه" :كما عرف بأنه

 قه للعقابصدور الحكم القضائي باستحقاالإجرامي و بعد ارتكابه للفعل  العقاب على المذنب

أن هذا التنازل یحصل متى ثبت أن العفو عن عقاب الجاني خیر في صلاحه من تنفیذ و 

  .3"العقوبة فیه 

 عفوا یصدر أن بموجبها له یحق الدولة لرئیس خاصة قدیریةت سلطة:"رف أیضا بأنهوع

  .4"بعضها أو كلها العقوبة بإسقاط نهائیا، إدانته ثبتت أن بعد مجرم يأ عن

 من منحة هو العفو الخاص أو العفو عن العقوبة بأنمن هذه التعریفات یمكن التسلیم و     

 استبدالها أو بعضها أو كلها العقوبة تنفیذ من علیه المحكومء بإعفا تقضي الجمهوریة رئیس

  .منها أخف ةعقوبب

   :الخاصــو العفـــــ الاستفادة من شروط -اثانیــــــ

  الخاص العفو في الحقبوجوب  یقضي يالجزائر  التشریع في نص في الحقیقة یوجد لا    

 الدستور في العقوبة عن العفو حق كرس الجزائري المشرع كان إذاف ،ومداه حدوده یبین أو

 مطلقة إجراءاتها بصورةو  المؤسسة هذه تنظیم عن الحدیث فإنه أغفل الجمهوریة، لرئیس

                                                           
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلیة الحقوق "حق العفو بین النظریة والتطبیق"عبد الجلیل بن محفوظ درارجة،  -1

  . 02، ص 2016، جوان01، العدد 09والعلوم السیاسیة،جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، الجزائر، المجلد 
، 1976العقــوبات، القســم العـام، دار النهضـة العربیـة، الـــقاهرة، الطبــــعة الثالثـــة،  محـــمود نجیـــب حسنـــي، شـــــــــرح قــانون -2

  .89ص
  . 03سامح السید أحمد جاد، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص  -  3
  .381عبد االله سلیمان،شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  -4
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 إلى المنح بعضهم هذا أرجع وقد الجزائیة، الإجراءات قانون في أم العقوبات، قانون في سواء

  .1الجمهوریة رئیس تقدیر لحسن الخطیرة هذه المؤسسة مباشرة تركالمشرع في  إرادة

من قانون  365في نص المادة  للاستفادة منهبین طریقة  وقد اكتفى المشرع الجزائري بأنه

  .2الإجراءات الجزائیة 

 یجوز ولاجمهوریة ال لرئیس المخولة السیادة أعمال من عملا العقوبة عن العفویعتبر 

 سیاسیا عضوا باعتبارهالجمهوریة  رئیس یمارسه إداریة طبیعة ذو عمل أنه كما ،معارضته

 عفوا یصدر أن بموجبها له یحق جمهوریةال لرئیس خاصة دیریةتق سلطة العقوبة عن فالعفو

  3.بعضها أو كلها العقوبة بإسقاط ،انهائی إدانته ثبتت أن بعد مجرم أي عن

التي خولت كلها ، و في كــل الدســاتیر الجزائریــة الــنص علــى نظــام العفــو الخــاص تم

حق إصدار العفو الخاص لرئیس الجمهوریة، مع إعطائه السلطة التقدیریة كاملة في ذلك، 

           :ه بقولهاـمن 8 قرةـفال 91المادة ة فيـراحـلى ذلك صـع حیث نص 2020تور ـومنهــا دســ

 في أخرى أحكام صراحة ا إیاهیضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخوله"

  :الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة

  "له حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها -

  :الاستفادة من العفو الخاص في النقاط التالیةتبعا لهذا یمكن تحدید شروط و 

  :صادرا عن هیئة قضائیة اأن یكون حكما جزائی-1

صادرا في حدود الاختصاص الولائي متمتعا بقوة الأمر الحكم الجنائي  لكي یكون

المقضي به، یجب أن یكون صادرا من قاضي منوط به الحكم في المواد الجنائیة، بعد أن 

لحكم أساسا ولایة القضاء، فإذا باشرت النیابة العامة إجراء من إجراءات اتكون قد توافرت له 

  .4لا حجیة له فإن هذا العمل یكون باطلا ومنعدما قانونا و 

 

                                                           
، مجلــــة الأستــــــــاذ الباحـث للدراسـات القانونیــة "أسباب انقضاء العقوبة وأثرها على تعویض الضحــــیة"، ربیحة حریزي -1

  .05، ص 2017،  02، العدد 02والسیاسیة، جامعة المسیلة، المجلد 
  .جراءات الجزائیة المعدل والمتمممن قانون الإ 365أنظر المادة   -2
 . 381 المرجع السابق، صعبد االله سلیمان،  -3
، العدد 15، مجلة الحقیقة، جامعة أحمد درایة، أدرار، المجلد "العفو الخاص في القانون الجنائي وآثاره"الطیب شردود،  -4

  .09، ص2016، 04
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  :ا باتاأن یكون الحكم نهائی -2

 حكما باتا أصبح قد الصادر على المحكوم علیه محل العفو الخاص الحكم یكون أن یجب

من  العمومیةى الدعو  لأن وذلك عادیة الغیر أو العادیة بالطرق سواء فیه للطعنل قاب غیرو 

  .الممكن أن یكون الحكم فیها بالبراءة

  :عقوبة نافذة محل العفو الخاص أن یكون مضمون الحكم-3

في العفو الخاص ألا یشمل إلا الأحكام المقررة لعقوبات نافذة، إلا إذا نص مرسوم  الأصل

العفو على خلاف ذلك، كما لا یجوز إصدار عفو رئاسي عن حكم تقادمـت عقوبتـه أو 

  .1انقضت برد الاعتبار أو صدر بشأنها عفو شامل

  أثـــــــــر العفو الخاص: الفرع الثـــــاني

ة المحكوم علیه من إجراء العفو الخاص عدة آثار سوف نبینها لى استفادتترتب ع  

  .  فیما یأتي فنتناول أولا أثر العفو الخاص على تنفیذ العقوبة وثانیا نبین أثره على حكم الإدانة

 :أثر العفو الخاص في تنفیذ العقوبة- أولا

 ولا الإدانة تمحي لا فهي ،بها المحكوم العقوبة على العفو الخاص آثار قتصرت

 قد فهو، إسقاطها استبدالها أو أو بإنقاصها العقوبة تطبیق على إلا أثر لها ولیس تسقطها،

 العقوبة أومن بعض كلي عفو یعتبرو  ،كلها العقوبة تنفیذ من علیه المحكومعفاء بإ یصدر

  .باستبدال العقوبة بأخرى أخف منها جزئي،أوال عفووهو ال بها المحكوم

یترتـب و  ة،بللعقو  صوري تنفیذ بمثابة جنحة أو بجنایة العقوبة عن العفو یعتبرو ا هذ

هامــة تتعلـق بتعـدد  نتیجـة عـن العقوبـة معـادلا لتنفیـذها علــى اعتبــار العفـو الرئاسـي

 كـون العفــو الحاصـل عـن العقوبـة الأشــدیالتعـدد الحقیقــي للجــرائم،  ي حالـةفف ،العقوبـات

بات سالبة للحریة، وهذا ما عقو  ت الأخــف إذا كانــتوبالتــالي تســقط العقوبــا لتنفیــذها،معــادلا 

  .2قانون العقوبات 35/1المادة جاء في نص 

  :أثر العفو الخاص في حكم الإدانة - ثانیا

مسجلا في صحیفة السوابق  قائمـا الذي مسه العفو الخاص الإدانة حكـمیظـل  

ـا یكـون العفـو قـد ونتیجة لذلك فإن هذا الحكم ینتج جمیع آثاره القانونیـة باسـتثناء م القضائیة،

                                                           
  . 11الطیب شردود، المرجع نفسه ، ص  -1
  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 01فقرة  35أنظر المادة  -2
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، وقـد یكـون مـن شـأنه الحیلولـة دون مـنح وقـف ابقة في العـود، فیعتـد هذا الحكـم كسـاأزالـه منهـ

  .زائیةقانون الإجراءات الج 592علیـه المـادة  تـنصبحسـب مـا  ، وهذاالتنفیـذ

 عـن العقوبـات التكمیلیة العفـوعلى العموم فإن العفو عـن العقوبـة المحكـوم بها وإن شملـت و 

فإنه لا یمكـن وبـأي حـال  ،وذلك بالنص علیها في قرار العفو والآثار الجنائیة المترتبة علیها

  .1ولا یمحو الصفة الجنائیة التي تظل عالقة به ذاته أن یمـس هذا العفو الفعل

الحكم ولا یؤثر فیما نفذ من عقوبة، ولا یمتد إلى التعویض  لا یرفعكما أن العفو الخاص 

  2.المدني بل یقف دون ذلك جمیعا

  تمییز العفو الخاص عن العفو الشامل: الفرع الثالث

 تشـابه نظـام العفــو الخـاص مـع أنظمـة متعـددة قریبــة منــه أهمهــا العفـو الشـامل، العفــوی   

 القضائي، الإعفاء من العقوبة الناجم عن الأعذار القانونیـة المعفیـة وموانـع العقـاب، وقـف

  . ، رد الاعتبـار، التقـادم، الإفـراج الشـرطيرالتنفیـذ، التمـاس إعـادة النظـ

وأكثر الأنظمة  ،وقـد تضـیق درجـة التشـابه بـین هـذه الأنظمة وبین العفو الخاص وقد تتسع

العفـو الشـامل، ولعـل الســبب الــذي دفعنــا إلى القــول بــأن العفــو  هـو اقترابا من العفو الخاص

الخــاص أكثــر تشابها مع  العفــو الشامل، مقارنة ببقیة الأنظمة المذكورة سالفا، هو التقاؤهما 

  .افي خصائص متعددة من أهمه

منهمـا بــأي قیـد، وتــرك تقــدیر تقریرهمــا للسـلطات العامــة، وتــرك  أیــا القانون لم یقیـد -1

كمــا تطبــق ســائر القــوانین والقــرارات المختلفــة إذا مــا  ،للســلطة القضــائیة تطبیــق كــل منهمــا

ـخاص اقتضى الأمر ذلك، وهذا ما یحدث كثیرا بالنسبة للعفو الشـامل، إذ هـو لا یعـین الأش

فیتعـین علـى القاضـي أن یعیـنهم، ومتصـور حـدوث نفـس  ،المتهمـین الـذین قـد یسـتفیدون منـه

  .الأمر بالنسبة للعفو الخاص

من النظام العام، فلا یتوقف تطبیق أي منهما على تمسك صاحب الشـأن، ولا  هماكلا -2

  .یجوز التنازل على أي منهما

أن كـل مـن العفـو الخـاص والعفـو العـام لا یـؤثران في حقـوق المضـرور مـن الجریمـة، ولا  -3

یحـول كل منهما دون إمكان مطالبته بـالتعویض عمـا لحقـه مـن ضـرر، فـالعفو الخـاص 

أمـا العفـو الشـامل فهـو وإن كـان  ،ینصـرف إلى العقوبـة المحكـوم بها دون التعـویض المـدني
                                                           

  . 27الطیب شردود، المرجع السابق، ص   -1
  .70مفیدة قراني، العفو وأثره على السیاسة الجنائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
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مسـتوجب مسـؤولیة  ره لا یزیـل عنـه صـفته كفعـل ضـایزیـل عـن الفعـل وصـفه الجنـائي إلا أنـ

  .الضرر فاعلـه بتعـویض

 إذا صدر العفو العام بعد صـدور الحكـم البـات بالعقوبـة، فإنـه یلتقـي مـع العفـو الخـاص-4

  .في اعتبار كل منهما سببا لانقضاء العقوبة

كان  إذا، جب عفو خاص لا یشمله العفو العامالمعفى عنه بمو  أن إلىهذا مع الإشارة  

  .1محكوم علیه سابقا بموجب حكم مع وقف التنفیذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .04الطیب شردود، المرجع السابق، ص  -1
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  :الثاني خلاصــة الفصـــــــــــل

 التهم من المتهم یبرئ حكم بصدورمراحلها، إما  جمیعفي  الجزائیة تنقضي الدعوى

 حقه في النطق بالنتیجةو  ارتكبها التي الأفعال عن یدینه حكم بصدور أو إلیه المنسوبة

المرتكبة، مما یستدعي بالضرورة إلى تنفیذ العقوبة  الجریمة لتلك قانونا المقررة بالعقوبة

  .المحكوم بها سواء كانت عقوبة سالبة للحریة أو أیا كان نوعها

انونیة، وهذا ما یجعل لكنه قد یتوقف تنفیذ هذه العقوبة لأي سبب من الأسباب الق

عد مرور فترة من الزمن على هذا انقضاؤها استثنائیا سواء قبل الشروع في تنفیذها أو ب

  .التنفیذ

عقوبة المحكوم بها على المتهم، وهذا ما حاولنا دراسته في وفي كل الأحوال تنقضي ال  

والعقوبة وأثره على هذا الفصل، إذ تطرقنا إلى التقادم كسبب من أسباب انقضاء الجریمة 

محو الآثار التي یخلفها الحكم الجنائي سواء على المحكوم علیه أو على الغیر وكذا على 

بینا إجراءاته وشروطه إلى تناولنا العفو بشقیه و  صحیفة السوابق القضائیة، هذا بالإضافة

 .    وعلى محو آثار الإدانة والعقوبة وكیفیة تأثیره على الجریمة
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68 
 

  :ةــــــاتمــخال

إن الهدف الأساسي من أنظمة محو آثار العقوبات الجزائیة هو رد اعتبار المحكوم 

إعادة إدماجه في المجتمع و  ،لحقوق التي جرد منها بسبب إدانتهاستعادة اق یعن طر  علیه

لیة من خلال منحه شهادة سوابق قضائیة خاوج إلى عالم الشغل من الولخصوصا تمكینه و 

  .في تشكیل أي ملف لطلب العمل من الإدانات باعتبارها باتت ضرورة ملحة

ها لیس فقط بالنسبة جلیا أهمیت خلال دراسة أنظمة محو آثار العقوبة اتضح لناومن 

ایجابیة إنما أیضا یحقق آثارا ید منها بإعادة قبوله في المجتمع، و الذي یستف ،للمحكوم علیه

ثر ذلك على نفسیة أطریق التخفیف من قسوة الأحكام و  ، عنبنشر الأمن داخل المجتمع

ق إلا عن طریق الذي لن یتحقكذا بواسطة الحد من الأزمات ونسیانها و و  ،المحكوم علیه

في نظر القانون  تعفو عن أشخاص كانواة وآثارها و تشریع أنظمة من شأنها أن تمحي العقوب

  .خارجین عنه

  :وقد خلصنا من خلال بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج یمكن إیجازها كالتالي

من  رد الاعتبار الجزائي، وجعله وسیلة یتخلص بها المحكوم علیهالجزائري كرس المشرع  -

آثار الحكم القاضي بالإدانة، ومن أجل الاستفادة من هذا النظام حدد شروط وأوجب إتباع 

  .قانونیا محددة في قانون الإجراءات الجزائیة إجراءات

نص المشرع الجزائري على رد اعتبار الشخص المعنوي، وأخضعه لنفس الأحكام المطبقة  -

  .على الشخص الطبیعي

الأول قانوني یستفید منه المحكوم علیه دون تقدیم طلب للجهات  :رد الاعتبار نوعین -

ویقوم على قرینة حسن السلوك، ویشترط مضي فترة زمنیة، القضائیة، ویرتبط بتنفیذ العقوبة، 

إجراءات معقدة للحصول علیه،  وإتباعالثاني قضائي یستلزم تقدیم طلب وتوافر شروط عدة و 

  .هذا بالإضافة إلى تقدیم طلب للجهات المختصة بالنظر فیه

م یكن، كما على رد الاعتبار الجزائي آثارا تطال الحكم المحكوم به فتجعله كأنه ل تترتب-

سلمها إلى المحكوم علیه خالیة من أي أثر لت 03تمتد إلى صحیفة السوابق القضائیة رقم 

  .للإدانة

یطبق و  ،اء الجریمة وكذا العقوبة وفق شروط وإجراءاتعتبر التقادم سببا من أسباب انقضی-

  .على كل الجرائم باختلاف أنواعها وعقوباتها
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یترتب على التقادم الجنائي آثار تمس شخص المحكوم علیه ولا تؤثر على صحیفة سوابقه  -

التي تسلم للجهات القضائیة  02العدلیة إذ یبق الحكم مسجلا فیها لاسیما الصحیفة رقم 

  .ویحتسب سابقة في العود

العفو الشامل من اختصاص السلطة التشریعیة، تقوم من خلاله بإصدار قانون یمحي  -

وهذا من أجل إقرار السلم  ،ح في حكم المباحةفة الإجرامیة عن بعض الأفعال فتصبالص

  .والتسامح داخل المجتمع

العفو الشامل كل أنواع الجرائم سواء كانت جنایات أو جنح وسواء كانت سیاسیة أو  یمس -

  .ویسعى من خلاله المشرع إلى نسیان الماضي ونشر الطمأنینة داخل المجتمع ،عادیة

رغم أن الدستور الجزائري كرس حق العفو عن العقوبة وجعله سلطة لرئیس الجمهوریة إلا  -

  .لعقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیةاسواء في قانون أنه لم ینظم هذه المؤسسة 

یضل الحكم الذي یمسه العفو الخاص منتجا لجمیع آثاره مسجلا في صحیفة السوابق  -

  . القضائیة

  : جملة من التوصیات التالیة اجیمكن إدر و 

الآجال الممنوحة للنیابة  تحدیدفي الفراغ القانوني الواضح استدراك  على المشرع یتعین -

ندما یرفع لها طلب رد الاعتبار الجزائي وتحویله إلى غرفة الاتهام، وذلك بتعدیله ،عالعامة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 688نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة بالنص  687الفقرة الثالثة من المادة  المشرع الجزائري تعدیل -

أن النص بالفرنسیة جاء بعبارة خصوصا  و  01بدل القسیمة رقم  02رقمسیمة على الق

  .من صحیفة السوابق القضائیة 02القسیمة رقم 

 بتعویضثلة في الخزینة العمومیة ممبموجبه الدولة  على قانون تتكفل هنصو المشرع  تدخل -

لعفو ل، كما هو الحال بالنسبة حقوق الضحیة التي تمس بها أنظمة محو آثار العقوبة

  .الشامل

  .لفساد بكل أنواعهاوجب على المشرع تعمیم الاستثناء من التقادم على جرائم ا -
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  :الملخـص

التي سار على طریقها المشرع و  بعد أن عملت السیاسات الجنائیة الحدیثة جاهدة  

وإعادة إدماج المحكوم  العقوبات الجزائیةالجزائري، من أجل إیجاد حلول من شأنها محو آثار 

فقد كان من أهم هذه الأنظمة والأكثر ملائمة سواء بالنسبة للفرد أو  ،علیهم في المجتمع

المجتمع هو نظام رد الاعتبار الجزائي، فهو النظام الوحید الذي یتسم بالاستمراریة، كما أنه 

ویجعلها  03یمس العقوبة ویجعلها كأنها لم تكن، ویمتد إلى صحیفة السوابق القضائیة رقم 

بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى التي تمثلت في التقادم والعفو  ، هذاخالیة من أي إدانة

یساهمان في   أنهما فحتى أن محو الإدانة عن طریقهما یكون بشكل جزئي إلا ،الخاص

التخفیف منهما، أما العفو الشامل والذي یعلو فوق كل هذه الأنظمة فهو مجرد قانون یصدر 

 .راریةفي ظروف استثنائیة وخاصة ولا یتمیز بالاستم

Abstract :  

After modern criminal policies, which the Algerian legislator 
followed, worked hard to find solutions that would erase the effects of 
criminal penalties and reintegrate convicts into society, one of the 
most important and appropriate systems for both the individual and 
society was the criminal rehabilitation system. It is the only system 
that is characterized by continuity, and it affects the punishment and 
makes it as if it did not happen, and extends to judicial precedent sheet 
No. 03 and makes it free of any conviction, in addition to the other 
systems that are represented by the statute of limitations, which even 
and special pardon, so that erasing the conviction through them is in a 
way. Partial, but they contribute to alleviating them. As for the 
comprehensive amnesty, which rises above all these systems, it is 
merely a law issued in exceptional and special circumstances and is 
not characterized by continuity. 

  

 


